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لا توجد إحصائية رسمية للسجون عامة والمعتقلات السياسية خاصة في سورية لأنه ورغم إغلاق سجن المزة وسجن تدمر لازالت بعض الأقبية في مراكز الأجهزة الأمنية تستعمل كمعتقلات ولازالت هناك بعض المعتقلات غير معروفة المكان.
خلفية:

-اهتمت منظمات المجتمع الدولي بأوضاع السجون وأجبرت المؤسسات الدولية الرسمية عبر نضال طويل على تبني معاهدات واتفاقيات تهدف إلى تحسين شروط السجن وتوفير الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية في السجون ومن هذه القرارات :
- مؤتمر لندن عام 1872 الذي أدى إلى إنشاء منظمة دولية في جنيف تهتم بالسجون و السجناء ثم تلته مؤتمرات عدة في عواصم الدول العشرين التي حضرت مؤتمر لندن.
- مؤتمر جنيف عام 1959 حيث تمت المصادقة على القواعد النموذجية في حدها الأدنى لمعاملة السجناء.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المقر بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) في 16 كانون/ديسمبر1966 والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد الذي اعتمد م بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وعمل به في 23 آذار/مارس 1976 , ومن اهم ما جاء فيه :

1. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص.

2. (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،
(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.
3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة واعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 بحيث تاريخ بدء النفاذ في26 حزيران/يونيه 1987, ورأت الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم مع إدراك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان.
- كما اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء في 14 كانون الأول/ديسمبر  1990 بموجب القرار رقم 45/111 , ومن اهم ماجاء في تلك المبادئ:

1. يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.
2. لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون، أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر.
3-احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء.
4. تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الأخرى للدولة ومسؤولياتها الأساسية بتعزيز رفاه لمجتمع.
5. باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
6. يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الثقافية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية البشرية.
7. يضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو للحد من استخدامها .
8. ينبغي تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم ماليا.
9. ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.
10. ينبغي العمل، بمشاركة ومعاونة المجتمع المحلي والمؤسسات الاجتماعية ومع إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الضحايا، على تهيئة الظروف المواتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة.

- قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة في 14 كانون الأول 1990 وفي  4 كانون الأول 1979 والقرار الصادر في 8 كانون الأول 1992 وغيره.
نظام السجون في سورية :
اقر نظام السجون السوري بموجب القرار رقم /1222/ تاريخ 20/6/1929وتبعته التعديلات اللاحقة بالمرسوم رقم /67/ لعام 1965 والقرار التنظيمي رقم /848/ لعام 1965والمرسوم /1643/ لعام 1970 والقرار رقم /1/ لعام 1981 
وتتنوع السجون بحسب هذا النظام بين فروع وأقسام مخافر, ويصنف السجناء والموقوفون على أساس التفريق بين الرجال والنساء والأحداث, والتفريق بين المحكومين والموقوفين وحسب فئات الجرائم ومدة الحكم ,اذ توضع العاهرات ضمن غرفة خاصة في سجن النساء كما يوضع المحكومين بمدة اقل من ثلاث سنوات " الجنح " معاً, ويوضع المحكومين بأقل من عشر سنوات مع بعضهم , ومن ثم المحكومين بمدة أكثر من عشر سنوات,وأخيراً المحكومين بالمؤبد. 
ومن مشكلات نظام السجون في سورية أنه يؤكد على تبعية السجون لوزارة الداخلية وليس لوزارة العدل, وهذا يضر بمصلحة السجناء,علماً أن هناك بعض السجون تتبع لوزارة الدفاع مثل سجن الشرطة العسكرية. حيث صدر المرسوم رقم /1623/ لعام 1970 والذي بموجبه تمّ ربط إدارة السجون بمعاون وزير الداخلية و كذلك القرار رقم /1/ لعام 1981 والذي حدد الهيكل التنظيمي لقوى الأمن الداخلي ، كما حدد اختصاصات إدارة السجون وفروعها وأقسامها بالمحافظات 

وبالإجمال نستطيع القول أن نظام السجون السوري متخلف كونه قديماً جداً لايلحظ التطور الذي شهادته الإنسانية إضافة لان معظم التعديلات اللاحقة له لم تلامس جوهر النظام او بنيته.
نظرة عامة للسجون من الخارج:

عادة ما تحيط بالسجون في سورية  ثلاثة أسوار قاسية مزروعة بالألغام والأسلاك الشائكة0 

تتولى الحراسة من الخارج كتيبة عسكرية مدججة بالأسلحة ، ومن الداخل سرية من الشرطة العسكرية للحراسة الداخلية0

وفي كل طابق يوجد صفين من المهاجع حيث تبلغ مساحة المهجع وسطياً ( 6( 8) م  بالإضافة إلى مساحة مخصصة للمطبخ والحمام إن وجد ، يستوعب كل مهجع عشرين معتقلا، وعادة ما يتراوح عدد السجناء ما بين ثمانية إلى عشرين سجينا  للمهجع الواحد، يجري فرزهم حسب انتماءاتهم او جرائمهم ، وبشكل خاص يتم فرز معتقلي التيار الإسلامي بمعزل عن الباقين0

في القبو مطعم وحمامات غير مستخدمة0أسفل القبو، على بعد طابقين تحت الأرض، تجد الزنازين المعتمة التي تغوص عميقا في الظلمة والمجهول، زنازين لا ترى النور ، فمهما نادى السجين فيها، لا يسمع إلا صدى صرخاته0 

وفي الوقت الحالي، لا يعرف عدد المعتقلين داخل هذه الزنازين ، أو مدد اعتقالهم ، أو التهم الموجهة إليهم0

الوضع الصحي والغذائي: 

يُجمِع المعتقلون المفرج عنهم ، بأن بناء السجون بناء جيد نسبيا من حيث التهوية والضوء ، ومعاملة السجناء حاليا من الممكن وصفها بالمقبولة في الحدود الدنيا،إذا ما استثنينا معتقلي التيار الإسلامي ، الذين يلقون بعض التمييز السلبي في المعاملة0 كما أن التعذيب غير شائع في هذه الأيام  إلا في حالات محددة0

في عقد التسعينات كانت نوعية الطعام سيئة جدا ، ويعتمد المعتقلون بشكل أساسي على المشتريات وما يجلبه الأهل معهم وقت الزيارات إن كان السجن يسمح بالزيارات ،مما يشكل عبئا إضافيا على عائلاتهم 0لكن الآن وحسب وصف أحد المفرج عنهم منذ فترة قريبة، فإن سوية الطعام قد تحسنت، وتكاد تكون مقبولة، والمشكلة الأكبر تبقى أزمة شح المياه0 

انتماءات المعتقلين السياسيين:

غالبا ما يكون المعتقلين من احد الأنواع التالية 

 الشيوعيين (مكتب سياسي- حزب العمل – المنظمة الشيوعية العربية)- البعث الديمقراطي (جماعة صلاح جديد) – بعث القيادة القومية (الموالين للعراق)- أخوان مسلمون- فلسطينيون ( فتح – جبهة التحريرالفلسطينية0000 الخ) – لبنانيون (قوات لبنانية- كتائب – تعامل مع إسرائيل- حزب التوحيد الإسلامي في لبنان) – أكراد ( حزب PKK "حزب العمال الكردستاني-نشطاء كرد 0000 الخ) – تيارات إسلامية مختلفة( حزب التحرير الإسلامي – سلفيون –جماعة التكفير والهجرة -...) – لجان إحياء المجتمع المدني – منظمات حقوق إنسان – منظمات وجمعيات غير مرخصة – صحفيون وكتاب ومثقفين – سوريين قادمين من العراق –المعارضون السوريون – المنفيون السوريون العائدين من الخارج.

مدة بقاء المعتقلين تبدأ من 25 سنة حتى أيام ، ومنهم أنهى فترة محكوميته ومازال قيد الاعتقال، وبعضهم ، لم يحل إلى أية محكمة حتى اللحظة، علما أن بعض الجهات التي تتولى المحاكمة عادة في هذه الحالات هي محكمة أمن الدولة العليا والمحاكم الميدانية العسكرية ، وهي محاكم استثنائية، تجري المحاكمة فيها بشكل صوري،ولا تخضع للإجراءات القانونية أو المعايير الدولية0
سجناء  الإنترنت:

يعتقل بعض المواطنين على خلفية ما يسمى "الشتم والسب" ، وهؤلاء الأشخاص لا ينتمون إلى أي تيارات سياسية ، ولا يمارسون أي  نشاط عام، حيث يأتي اعتقالهم نتيجة تقارير أمنية تكتب بحقهم، لتناولهم بعض الأوضاع أو الأشخاص في سورية بالنقد0 وعادة يحال هؤلاء إلى المحكمة العسكرية أو يبقون بدون محاكمة 0 ويعتقلون لفترة تتراوح بين الثلاثة أشهر والثلاث سنوات ،وغالبا ما يتم توقيفهم لمدد طويلة في مراكز التوقيف المختلفة .
وبعد دخول شبكة الإنترنت إلى سورية ، وإحكام الرقابة عليها من قبل أجهزة الأمن ، بدأت الاعتقالات على خلفية مراقبة الرسائل المتبادلة بين مستخدمي الشبكة ، الذين يتبادلون مقالات أو تقارير صحفية عن الأوضاع الداخلية في سورية ومن ذلك : 
ما حصل لحبيب صالح الذي اعتقلته سلطات الأمن السورية في 29 مايو-أيار 2005 من مكتبه في طرطوس بسبب مقالات نشرها على مواقع (الحوار المتمدن) و (شفاف الشرق الأوسط)وتم الحكم عليه عام 2006 بالسجن لثلاث سنوات" , كما شهد عام 2006 اعتقال عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية الصحفي والكاتب المستقل محمد غانم صاحب موقع سوريون ففي 31مارس آذار اعتقل من منزله بمدينة الرقة ليتم الحكم عليه في 6 حزيران – يونيه بالسجن سنة كاملة ثم تم تخفيضها إلى ستة أشهر وذلك بسبب كتاباته ومواقفه على موقعه الذي أسماه موقع السوريين , ونال غانم حريته في 1-10-2006 بعد قضائه فترة الحكم
أيضا:
- الشاب عبد الرحمن الشاغوري- تعرف تهمته باسم :  ثرثرة انترنت ، وقد اعتقل بسبب مقال عن "منتدى جمال الأتاسي" أرسله إلى بعض أصدقائه عبر البريد الإلكتروني، وقد تعرض لتعذيب شديد في فرع فلسطين قبل أن ينقل إلى صيدنايا0

- الممثل مهند قطيش وأخوه ويحيى الأوس: موقوفين نتيجة تقارير (رسائل صحفية ) قاموا بإرسالها لجريدة الكترونية في الإمارات –  وقد أحيلوا مؤخرا إلى محكمة أمن الدولة حيث يحاكمون بتهمة نشر تقارير كاذبة وفقا لقانون المطبوعات0

- أحمد عوض من الجولان - معتقل منذ أشهر  بتهمة  (شتم وسب)0

 الرهائن:

دأبت السلطات السورية في عقد الثمانينات، على احتجاز عدد من أفراد أسرة شخص مطلوب للأمن، كرهائن إلى حين عودته، ورغم تراجع هذه الظاهرة إلى حد كبير في الوقت الحالي، إلا أن حالات مشابهة تحدث  بين حين وآخر0 

التعذيب:

التعذيب غالبا يقتصر على فروع التحقيق ، وتتحسن المعاملة لدى الترحيل إلى السجن0
تحرم معظم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ممارسة التعذيب بشكل قاطع، مع العلم أن مفهوم التعذيب كما جاء في اتفاقية "مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة "لم يعد مقتصرا على الأذى الجسدي فقط، بل يشمل الأذى النفسي أو العقلي الذي يتم إلحاقه عمدا بمن حجزت حريته، سواء عن طريق التخويف أو التهديد أو العزل الكامل عن التواصل مع الآخرين ومع العالم الخارجي والاحتجاز في أماكن تفتقر إلى المعايير الصحية الدنيا أو غير ذلك من ضروب التعذيب العقلي أو النفسي الأخرى                                                              .
ولا يزال خطر التعذيب يهدد المعتقلين والسجناء في الفروع الأمنية والقضائية على السواء. ووفقا لشهادات ضحايا التعذيب خلال العام الماضي، فقد استخدمت في تعذيبهم الوسائل التالية: الكرسي الألماني- بساط الريح- التعذيب بالمياه- التعذيب بالكهرباء- الحرق بالسجائر- الضرب بالكبلات المعدنية على مختلف أنحاء الجسد- الدولاب- الضرب والركل والصفع- الجلد على أسفل القدمين- توجيه الإهانات والشتائم النابية- ، بالإضافة إلى تقييد اليدين وعصب العينين. إذ تستخدم السلطات السورية التعذيب الجسدي والنفسي ولاسيما في فترة التحقيق الأولية التي يخضع لها المعتقل.

ومن الجدير بالذكر أن الدستور السوري ، يحمي مرتكبي جرائم التعذيب في الفروع الأمنية من أية مساءلة، إذ نصت المادة (16) من قانون إحداث إدارة أمن الدولة، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (14) تاريخ 15 /1 / 1969على أنه ( لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير)  وكذلك جاء نص مشابه للمادة السابقة في المادة (74) من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 594 تاريخ 12/5/1969.  ولم ترد أخبار عن محاسبة العناصر أو الضباط المتورطين في التعذيب، ولم ترد أخبار مشجعة بتحسن الأوضاع وتقلص التعذيب في مركز فلسطين للتحقيق العسكري أو مركز الفيحاء أو مركز المنطقة أو مراكز المخابرات والأمن الأخرى. فقد مات محمد شاهر حيصة (صوران-حماة-26 عاما) في نيسان 2006 الذي اعتقل بسبب توجهاته الإسلامية في أحد مراكز التحقيق الأمنية بدمشق وشوهدت أثار التعذيب على جثمانه بعد تسليم الجثة لذوي حيصة.وأخضع أحمد بن سليمان منصور الهلالي من القامشلي (19 سنة) للتعذيب أثناء التحقيق، واعتقل الهلالي في بداية عام 2006 دون أبداء أسباب هذا الاعتقال. وفي أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر 2006 ، قامت شعبة الأمن السياسي بتسليم سراج خلبوص إلى عائلته في مشفى ابن النفيس بدمشق، وهو في وضع صحي شبه ميؤوس منه بعد إصابته بالشلل التام ويعاني بالإضافة إلى ذلك من عدة جلطات ومن ذات الرئة، ومن آثار التعذيب الشديد الظاهرة على أنحاء جسمه، وقد استدعي والد سراج إلى أحد الفروع الأمنية وأرغم على التوقيع بخلو مسؤولية الأجهزة الأمنية مما أصاب ابنه من الشلل والعاهات الأخرى أثناء اعتقاله. وقد اعتقل مع سراج أربعة من رفاقه وأخضعوا لمختلف أنواع التعذيب وهم: محمد إسماعيل الدج (19 عاماً، دوما) ومحمد أنس الترك (18 عاماً، دوما) وعبد الرحمن السلطي (دوما) ووسام الغوراني (قرى الأسد). وورد أن ثلاثة من منتسبي حزب التحرير المعتقلين في سجن صيدنايا نقلوا إلى فرع مخابرات القوى الجوية سئ السمعة بقصد تشديد العقوبة وإساءة المعاملة وممارسة التعذيب بحقهم. وتعرض الطالب بكلية الحقوق محمد حاج بكري لأبشع أنواع الإهانات المعنوية والجسدية من السب والشتم والضرب والتهديد بالإحالة إلى المحكمة العسكرية في قسم للشرطة بمدينة اللاذقية في 25/5/2006، ولم يخل سبيله إلا بعد أن وقع تصريحا بأنه لم يضرب أو يهان.
ماهر عرار، وهو مواطن كندي من أصل سوري، يقول عن التعذيب الشديد الذي تعرض له أثناء التحقيق معه في فرع فلسطين العسكري حيث أمضى فيه عشرة شهور قبل نقله إلى سجن صيدنايا. : "ضربت بواسطة كبل ثخين على كافة أنحاء جسدي، وخاصة على راحة يدي وظهري وأوراكي، يضربونني بالكبل ثلاث أو أربع مرات، ثم يسألون سؤالا، فإذا ترددت بالإجابة السريعة، يضربونني مرة أخرى. كان ذلك يستمر أحيانا لثماني عشرة ساعة متواصلة.بين فترات التحقيق كنت أحتجز في غرفة الانتظار حيث أستطيع سماع صرخات المعتقلين الآخرين الذي يتعرضون للتعذيب. بعد ثلاثة أو أربعة أيام، أصبحوا يستخدمون الصفع واللكم والضرب على مؤخرة عنقي. هددوني أيضا "بالكرسي"  والصعقات الكهربائية". هذا بالإضافة إلى بقائه عشرة أشهر في زنزانة تحت الأرض مترين بمتر واحد . يذكر أن ماهر عرار قد اعتقل بتاريخ 26-9-2002 من قبل السلطات الأمريكية في مطار نيويورك، حيث كان عائدا من تونس إلى مونتريال في كندا حيث يقيم منذ أكثر من خمسة عشر عاما، وقامت السلطات الأمريكية بعد أيام بتسليمه إلى السلطات السورية عبر المخابرات الأردنية، وذلك لتهم تتعلق "بصلاته بالقاعدة –حسب ادعائهم" ثبت فيما بعد أنها غير صحيحة حيث أفرج عنه بعد أكثر من سنة من اعتقاله بدون محاكمة أو توجيه تهمة له, وبعد عودة عرار الى كندا أقام دعوى ضد الحكومة الكندية التي اعتذرت له أكثر من مرة رسميا وعلى أكثر من مستوى من المسؤولين الكنديين.
ظروف الاحتجاز في الفروع الأمنية 
لا تزال ظروف الاحتجاز في بعض السجون وفي جميع الفروع الأمنية بالغة السوء. فالزنازين- سواء في الفروع الأمنية أو في السجون-  غالبا لا تتجاوز مساحتها 80سمX  200سم وفي حالات أخرى 80سم X 80سم ، دون توفر التهوية اللازمة أو الإنارة، فضلا عن رداءة الطعام  ومع الافتقار إلى أدنى المعايير الصحية.

أما المهاجع في السجون، فتتميز غالبا باكتظاظها الكبير حتى أن بعضها يوجد فيها  حوالي 175 سجينا، على الرغم من أن مساحتها لا تتعدى 42 مترا مربعا. 

ويعتبر الحبس الانفرادي لمدد طويلة، أمرا شائعا بالنسبة للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.  أما في الفروع الأمنية فغالبا يبقى الموقوف في الحجز الانفرادي طوال مدة التحقيق التي قد تستمر أشهر. ومثال ذلك بقاء ماهر عرار الكندي من أصل سوري في الحبس الانفرادي عشرة شهور في زنزانة تحت الأرض "مترين بمتر واحد" في فرع فلسطين العسكري كما ذكرنا.
الاختفاء القسري:

لا يزال الاختفاء القسري يلازم بعض حالات الاعتقال التعسفي، حيث يعتقل المواطن بداية دون معرفة التهم الموجهة إليه و معرفة مكان اعتقاله أو السماح لذويه بزيارته، وقد يستمر ذلك لفترات طويلة تمتد في بعض الحالات حتى تاريخ الإفراج عنه. وهناك صعوبة إحصاء حالات الاختفاء القسري عمليا ، لعدم تقدم أهالي من يتعرضون للاختفاء القسري بشكاوى قضائية للتبليغ عن اختفاء أبنائهم وبالتالي عدم وجود سجل رسمي يحصي على الأقل عددا من الحالات، ومن جهة أخرى عدم لجوء عائلات من تعرضوا للاختفاء القسري إلى منظمات حقوق الإنسان المعنية , ومن هذه الحالات اختفاء الناشط الحقوقي نزار رستناوي مع سيارته وجهازه النقال  وهو في طريقه إلى منزله في قرية مورك  قادما من مدينة حماة , ورغم أن زوجته راجعت كل أقسام الشرطة والمخافر ومستشفيات المدينة إلا أنها لم تحصل على إجابة شافية كما أنها راجعت محافظ محافظة حماة أكثر ممن مرة دون فائدة مما اضطرها لنشر إعلان في إحدى الصحف الرسمية عن ضياع زوجها ليتبين بعدها  انه معتقل لدى الأمن العسكري بعد شهر ونصف من اعتقاله , وحاليا رستناوي في السجن يقضي حكما صادر عن محكمة امن الدولة العليا بدمشق
زيارة السجناء :

أثناء وجود المعتقلين في الفروع الأمنية تمنع الزيارة نهائيا، أما بعد نقلهم إلى السجون- وبعد انتهاء محاكماتهم إذا عرضوا على محكمة- فيخضع موضوع الزيارة إلى إرادة الأجهزة الأمنية التي قد تمنح الزيارة أو تمنعها.

وعموماً تكون زيارة السجين الجنائي المدني أسبوعية و دورية وتشمل إضافة لأفراد أسرة السجين أي شخص يتقدم بطلب الزيارة , أما زيارة السجين السياسي فهي شهرية و تتحكم بها مزاجية القائمين على إدارة السجن من قيادات الأجهزة الأمنية و لا ينظر إليها على أنها حق للمعتقل السياسي0 
احتياجات السجين:

-بإمكان السجين الحصول على الصحف السورية ، واقتناء الراديو، فضلا عن وجود تلفزيون خاص بكل مهجع.وتوجد مكتبة كبيرة في كل سجن تضم عددا لا باس به من مختلف أنواع الكتب ويسمح للسجين الجنائي الاشتراك الدوري بها والحصول على بطاقة ارتياد لها ، كما يمكن له استعارة الكتب منها0
- يتمتع السجين بما يسمى بالتنفس و هو يومي بالنسبة للسجين الجنائي ويبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً ، ويعاود الاستمرار بعد الغذاء من الساعة الثالثة والنصف ظهراً وحتى الساعة التاسعة والنصف مساء ويمارس السجين في هذا الوقت كل الأنشطة اليومية والرياضة والتسلية 

- يوجد هاتف عمومي في السجن يمكن للسجين الاتصال من خلاله بشكل دوري كما يستطيع السجين أن يشتري حاجياته المختلفة من طعام وغيره من الندوة كما بإمكانه أن يطلب طعاماً من خارج السجن حيث يصله خلال مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة على دفع ثمنه.

ويعتبر سجن عدرا هو الأكبر بين السجون في سورية ويضم كافة أنواع المعتقلين الجنائيين إضافة لبعض المعتقلين السياسيين :

سجن دمشق المركزي – عدرا

يضم حوالي ستة ألاف نزيل يتوزعون على 13 جناحا لمختلف الأنواع الجرمية تشمل 138 قاعة تستوعب الواحدة منها حوالي 30 نزيلا.ويوجد في السجن حوالي 4500 موقوف مازالوا قيد المحاكمة ولا توجد الإمكانيات المادية لتخديمهم أسوة بالمحكومين.‏                    .                           النظافة سمة عامة في الأجنحة والممرات والساحات وهذا العام خدم السجن بكبائن يمكن للسجناء الاتصال من خلالها بالعالم الخارجي.‏ ويوجد في سجن عدرا مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي تضم 200 دارس وورش مهنية وحرفية للفنون اليدوية لتأهيل النزلاء مثل الخرز والخياطة والطباعة وتفصيل الأحذية والدهان والميكانيك والحلاقة والغسيل والكوي والنجارة والحدادة وأعمال الإنشاءات وغيرها.‏   
يتم منح النزلاء المبرزين حوافز مادية لزيادة جودتهم الإنتاجية. وهناك ملاعب للكرات الطائرة والسلة والقدم وصالة بلياردو. وفيما يخص طلبة الجامعة والدراسات العليا يحق لهم التقدم لامتحاناتهم ويوجد نزلاء انهوا الدراستين الثانوية والجامعية وهم رهن قضاء محكوميتهم.‏وفي عدرا مكتبة تستوعب 90 دارسا دفعة واحدة مع عشرة آلاف عنوان في مختلف المعارف والعلوم.‏ ويعاني مكتب البحث الاجتماعي من إشكالية تعيين الباحثين فمنهم من أمضى في عمله 14 عاما و مازال يعمل بالعقد اليومي المؤقت الأمر الذي يفسر انخفاض عدد الباحثين من تسعة الى ثلاثة فقط الآن..‏    
وعن الجرائم وموقفيها نجد نسبة النزلاء بجرم تعاطي المخدرات 15% والاتجار بها بنسبة 5% فيما نسبة 80% الباقية تعد نزلاء محكومين بحوادث وقضايا جرمية من النوع العادي ويوجد 100 نزيل من جنسيات أجنبية خاصة من التابعية العراقية.‏           .                       يوجد في السجن 2400 سرير فيما عدد النزلاء حوالي ستة ألاف ويؤخذ على الإدارات السابقة لجمعية رعاية المساجين عدم مراعاة واقع النزلاء وايلائها الاهتمام المطلوب الى جانب سوء الأمانة علماً انه تم إيقاف احد الرؤساء السابقين للجمعية,كما نشأت عمليات ابتزاز من نزلاء المساجين أنفسهم لجهة البيع في الأكشاك أو تأجير الأسرة أو إجراء مكالمات الخلوي.    
ويعود سبب زيادة عدد الموقوفين الى أكثر من ضعفي المحكومين الى بطء وروتين عملية التقاضي الى جانب تأخر البت بطلبات الطعون المقدمة لسنين كما ان قرارات السادة قضاة التحقيق الأولي والإحالة غير مستوفية لدراسة وقائع القضايا المطروحة أو مناقشة الأدلة وأركان الجرم المعنوية والمادية وبالتالي فان معظم الأحكام تكون تكرارا لقرارات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتوصياتها حرفيا دون أي مناقشة قانونية او موضوعية وهذا ينعكس على بعض القضاة في الحياد والموضوعية
خاتمة وتوصيات:

وبالعودة الى القضاء هناك نقصا بعدد القضاة وان لدى كل قاضٍ أكثر من خمسة ألاف دعوى إضافة الى ضيق القاعات وعدم زيادة المحاكم للحد من إجراءات التقاضي.وإن الحاجة غدت أكثر من ملحة لزيادة قاعات محاكم الجنايات.. مع اقتراح إقامة محاكم قريبة من موقع السجن تختصر الوقت والجهد وتوفر عامل أمان إضافي عوضاً عن نقل المساجين الى قلب المدينة وما يستغرقه من وقت في ظل ازدحام مروري خانق...‏ خاصة وان هناك مواقيف محاكمتهم خارج محافظتي دمشق وريفها.‏....أخيرا يقر القانون بتعويض هزيل جدا ومحدد بعشر ليرات سورية عن كل يوم سجن في حالة البراءة سيعوض للموقوف الذي أمضى سنين او أشهر إضافة لخسارته المعنوية والمادية ناهيك عن الخسارة الاجتماعية.‏ 
قائمة بأسماء سجون ومعتقلات في مدينتي دمشق وحلب 
أ ) دمشق وريف دمشق:

1 – سجن دمشق المركزي ( عدرا ) سجن مدني.

 2-المزة (المزة): سجن عسكري." حيث الغي السجن المدني "

3 – صيدنايا: سجن مدني.

4 - قطنا – ( نساء ) سجن مدني.

5 - دوما- نساء (دوما): سجن مدني.

6 - فرع التحقيق العسكري (الجمارك): الاستخبارات العسكرية.

7 - فرع فلسطين (الجمارك): الاستخبارات العسكرية.

8 - فرقة شرطة التحقيقات: الاستخبارات العسكرية.

9 - مركز تحقيق العدوي (العدوي): الاستخبارات العسكرية.

11 - مركز اعتقال القابون (القابون): الشرطة العسكرية.

12 - مركز تحقيقات المخابرات الجوية (القصاع): المخابرات الجوية.

13 - كفر سوسة (كفر سوسة): إدارة المخابرات العامة." أكثر من مركز "

14 - مركز تحقيقات السياسي (الميسات): الأمن السياسي.

15 - مركز اعتقال (طريق المطار): كان خاضعاً لسرايا الدفاع.

16 - مركز اعتقال الروضة (الروضة).

17 - سجن المخابرات الجوية:المخابرات الجوية.

18 - مركز اعتقال القوات الخاصة:القوات الخاصة.

19 - السجن الإيطالي 

20 - مركز اعتقال العباسيين (العباسيين)

21 - مركز اعتقال النبك (النبك)

22 - سجن الزبداني (الزبداني)

ب ) حلب:

1 –سجن حلب المركزي (طريق المسلمية): سجن مدني.

2-أمن الدولة - (المحافظة): المخابرات العامة.

3 - السجن العسكري (قرب الجمارك): المخابرات العسكرية.

4 - فرع التحقيق العسكري (السريان): الاستخبارات العسكرية.

5 - سجن هنانو (باب الحديد) الشرطة العسكرية.

6 - سجن الأمن السياسي (ميسلون): الأمن السياسي.

7 - مركز التحقيق الجنائي (العزيزية): الأمن الجنائي.

8 - سجن مدرسة المدفعية (الراموسة): الاستخبارات العسكرية
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	حنيف حسن بن أحمد

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	جاكي شان عثمان خليل

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	صلاح مراد بن زهير

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	حسن محمد بن محمد

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	محمدرومي بن بوزان

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	خليل سلوم بن محمد

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	شيار بكر بن سمير

	اخلي20/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	علي قوجة بن صلاح

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	عبد القادر محمد بن شيخو

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	أحمد بشير بن أحمد

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	محمد امونة

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	جميل خليل بن شكري

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	محمد سليمان عبد الفتاح

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	ماهر إبراهيم بن أحمد

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	شيرو ملك نعسان

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	هشام حسن

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	إبراهيم إبراهيم بن شيخو

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	محمد منلا بن عمر

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	حسن ناعية بن رستم

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	عارف جاسم

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	إبراهيم خليل العلي

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	آراس حبش عزت

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	محمد ديب

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	عبد القادر بستاني

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	نضال حازم

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	خالد شيخ حمدو

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	شادي دقس

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	عبد الله صاغ

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	إبراهيم العبو

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	مصطفى سليمان

	اخلي27/3/06
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	محمد حسين بن عبد الحميد

	27/3/2006
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	جلال محمد عمر

	27/3/2006
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	محمد خالد توفيق

	27/3/2006
	احتفال بعيد النيروز
	حلب
	20/3/2006
	صقر المحمد

	
	افرج عنه 4/10/2006
	قطنا
	23/3/2006
	علي العبد الله

	
	افرج عنه 4/10/2006
	قطنا
	30/3/2006
	محمد العبد الله

	اخلي بعد48 سا
	عدم تلبية استدعاء الأمن
	حلب
	25/3/2006
	سمير نشار

	اطلق سراحه
	قصة قصيرة ألفها
	دمشق
	26/3/2006
	فايز الحلاق

	مهندس
	معتقل سابق-لم توجه تهم
	حلب
	26-3-2006
	محمد أبو النصر جواد عجم

	أخلي بعد ساعات
	لجنة العمل الديمقراطي
	اللاذقية
	27/3/2006
	هلال رجب

	طالب جامعي
	مقالة ذات توجه إسلامي
	دمشق
	27/3/2006
	انور حمودة

	طالب جامعي
	مقالة ذات توجه إسلامي
	دمشق
	27/3/2006
	عامر خيزرانة

	اطلق بعد شهر
	معلومات حول العراق
	حلب
	27/3/2006
	وضاح نصري

	انهى ب1-10
	الحكم عليه بستة أشهر
	الرقة
	31/3/2006
	محمد غانم

	اخلي بعد24 سا
	نشره بعض المقالات
	طرطوس
	3/4/2006
	سامي العباس

	اطلق لاحقاً
	كتاباته ونشاطاته العامة
	السلمية
	7/4/2006
	عبد الله الحلاق

	اطلق لاحقاً
	تصوير مستندات ممنوعة
	السلمية
	10-4-2006
	شهاب شحود

	اطلق لاحقاً
	تصوير مستندات ممنوعة
	السلمية
	10-4-2006
	هيثم قطريب

	
	الانتساب الى تيار ديني
	درعا
	20\4\2006
	مصعب الجهماني

	كردي
	لم تعرف أسباب الاعتقال
	حلب
	19/4/2006
	جيهان محمد علي

	كردي
	لم تعرف أسباب الاعتقال
	حلب
	19/4/2006
	عدنان خليل رشيد

	كردي
	لم تعرف أسباب الاعتقال
	حلب
	19/4/2006
	وحيد جهاد مصطفى

	كردي
	لم تعرف أسباب الاعتقال
	حلب
	19/4/2006
	فوزي علي قهوة

	مهندس
	حزب التحرير الاسلامي
	حلب
	21/4/2006
	محمد جلال نعسان

	مدرس
	حزب التحرير الاسلامي
	حلب
	27/4/2006
	غسان مكاوي

	يعيش في العراق
	الانتساب لجماعة اسلامية
	أبو الظهور "إدلب"
	
	عبد الجبار أحمد العلاوي

	
	
	السلمية
	18/4/2006
	حسين داوود

	اطلق12/10/06
	جنحة اذاعة اخبار كاذبة
	مطار دمشق
	1-5-2006
	فاتح جاموس

	اطلق بعد ساعات
	اعلان بيروت دمشق
	دمشق
	13-5-2006
	د.عمار قربي

	اطلق بعد ساعات
	اعلان بيروت دمشق
	دمشق
	16/5/2006
	د.حازم النهار

	اطلق بعد ساعات
	اعلان بيروت دمشق
	دمشق
	16/5/2006
	خالد خليفة

	اطلق بعد ساعات
	اعلان بيروت دمشق
	مصياف
	17/5/2006
	عباس عباس

	اطلق بعد ساعات
	اعلان بيروت دمشق
	دمشق
	18/5/2006
	كمال شيخو

	يحاكم بعدة تهم
	اعلان بيروت دمشق
	دمشق
	14-5-2006
	ميشيل كيلو

	اطلق 16-7-06
	اعلان بيروت دمشق
	دمشق
	16-5-2006
	محمود مرعي

	اطلق 16-7-06
	اعلان بيروت دمشق
	الحسكة
	16-5-2006
	نضال درويش

	اطلق 16-7-06
	اعلان بيروت دمشق
	حماة
	17-5-2006
	د. صفوان طيفور

	اطلق 16-7-06
	اعلان بيروت دمشق
	شهبا
	17-5-2006
	غالب عامر

	اطلق 5-9-06
	اعلان بيروت دمشق
	حمص
	18-5-2006
	محمد محفوض

	اطلق.اعيداعتقاله
	اعلان بيروت دمشق
	حمص
	17-5-2006
	محمود عيسى

	اطلق22-10-06
	اعلان بيروت دمشق
	دمشق
	17-5-2006
	خليل حسين

	اطلق22-10-06
	اعلان بيروت دمشق
	دمشق
	17-5-2006
	سليمان الشمر

	يحاكم بعدة تهم
	اعلان بيروت دمشق
	دمشق
	17-5-2006
	انور البني

	معتقل سابق
	اطلق سراحهم بعد يومين
	حمص
	30-5-2006
	ياسر ملحم

	شاعر
	اطلق سراحهم بعد يومين
	حمص
	30-5-2006
	عمر ادلبي

	اطلق10-6-06
	تصوير شقيقه المعتقل بخلوي
	قطنا
	4-6-2006
	مرعي عمران

	مقيم بالكويت من 20 عاما
	قادما من دولة الكويت
	قرية المسيفرة "درعا"
	3-6-2006
	عبدالله عبد الرحمن الزعبي

	طالب
	دون معرفة الاسباب
	الرقة
	4-6-2006
	محمد راجح

	طالب
	دون معرفة الاسباب
	الرقة
	4-6-2006
	عبد الرزاق البيرم

	طالب
	دون معرفة الاسباب
	الرقة
	4-6-2006
	علاء شاويش

	طالب
	دون معرفة الاسباب
	الرقة
	4-6-2006
	فراس المدوح

	موظف
	دون معرفة الاسباب
	الرقة
	4-6-2006
	عبد الرحمن الشنان

	اطلق29-9-06
	قيادي سابق بحزب كردي
	بركفري
	19-6-2006
	عبدو خلف ولو

	
	عملية الاذاعة والتلفزيون
	عربين
	9-6-2006
	احمد غزال

	
	عملية الاذاعة والتلفزيون
	عربين
	9-6-2006
	محمد الكحالة

	
	عملية الاذاعة والتلفزيون
	عربين
	9-6-2006
	سمير جندلي

	
	عملية الاذاعة والتلفزيون
	عربين
	9-6-2006
	فراس الجندلي

	
	عملية الاذاعة والتلفزيون
	عربين
	9-6-2006
	احمد يونس

	
	عملية الاذاعة والتلفزيون
	عربين
	9-6-2006
	احمد ابو شوارب

	
	عملية الاذاعة والتلفزيون
	عربين
	9-6-2006
	اسامة الشريف

	
	عملية الاذاعة والتلفزيون
	عربين
	9-6-2006
	محمد الخضري

	
	عملية الاذاعة والتلفزيون
	عربين
	9-6-2006
	زاهر حويشان

	
	عملية الاذاعة والتلفزيون
	عربين
	9-6-2006
	محمد الشيخ يوسف

	
	عملية الاذاعة والتلفزيون
	عربين
	9-6-2006
	محمود ابو ناب

	
	عملية الاذاعة والتلفزيون
	عربين
	9-6-2006
	سمير الغريب

	
	عملية الاذاعة والتلفزيون
	عربين
	9-6-2006
	خالد الحسن

	
	عملية الاذاعة والتلفزيون
	عربين
	9-6-2006
	محمد هابط

	
	عملية الاذاعة والتلفزيون
	عربين
	9-6-2006
	جلال الأبرص

	
	عملية الاذاعة والتلفزيون
	عربين
	9-6-2006
	حسن عبد الفتاح

	
	عملية الاذاعة والتلفزيون
	عربين
	9-6-2006
	محمد النحيف

	22 سنة
	عملية الاذاعة والتلفزيون
	عربين
	9-6-2006
	سامرعبد الفتاح كوكة

	اطلق بعد يومين
	تنصت على اتصال هاتفي
	مصياف
	28-6-2006
	علي الشيخ حيدر

	اطلق بعد اسبوع
	تنصت على اتصال هاتفي
	مصياف
	28-6-2006
	حسين باكير

	اطلق25-9-06
	تحقير رئيس الدولة
	طرطوس
	4-7-2006
	بسام بدرة

	مقيم في  صنعاء
	الحدود البرية الأردنية - السورية
	حلب
	12/7/2006
	محمد صلاح الدين عبد اللطيف

	(58 سنة)
	دون معرفة الاسباب
	حلب
	4/8/2006
	إبراهيم خليل بن رحمان

	( 33 سنة)
	دون معرفة الاسباب
	حلب
	4/8/2006
	عزت عثمان بن حسين

	42 سنة
	دون معرفة الاسباب
	حلب
	4/8/2006
	محمد عبدو خليل

	35 سنة
	دون معرفة الاسباب
	حلب
	4/8/2006
	صلاح محمد بلال بن محمد

	اطلق 7-1-07
	جمعية مناهضة للدولة
	دمشق
	10-8-2006
	علي الشهابي

	اطلق 8-9-06
	لم توجه تهم
	الرقة
	23/8/2006
	أحمد خلف الرومي

	18 سنة
	لم توجه تهم
	الرقة
	23/8/2006
	عبد الله الشواخ الجرنب

	
	لم توجه تهم
	الرقة
	23/8/2006
	خالد سلطان

	
	لم توجه تهم
	الرقة
	23/8/2006
	إبراهيم ملا

	29 سنة
	لم توجه تهم
	الرقة
	23/8/2006
	ياسر حسين الأحمد

	اطلق 8-9-06
	لم توجه تهم
	الرقة
	23/8/2006
	حسن العاشور

	
	لم توجه تهم
	الرقة
	23/8/2006
	خلف الهويش

	اطلق 8-9-06
	لم توجه تهم
	الرقة
	23/8/2006
	رمضان رمضان

	اطلق 8-9-06
	لم توجه تهم
	الرقة
	23/8/2006
	صالح الرحال

	
	لم توجه تهم
	الرقة
	23/8/2006
	عبد الفتاح شحادة

	
	لم توجه تهم
	الرقة
	23/8/2006
	عيد الرحلان

	
	لم توجه تهم
	الرقة
	23/8/2006
	عيسى الصالح

	
	لم توجه تهم
	الرقة
	23/8/2006
	مصطفى المصطفى

	مدرس
	الانتماء إلى تيار إسلامي
	سلقين
	23/8/2006
	محمد الأسعد

	
	الانتماء إلى تيار إسلامي
	سلقين
	25/8/2006
	يامن الطويل

	
	الانتماء إلى تيار إسلامي
	حلب
	27/8/2006
	أكرم وتي بن احمد

	26 سنة
	رفع مخبر تقريراً به
	كفر رومة
	28/8/2006
	عمر محمد الدغيم

	24 سنة
	لدى عودته من الامارات
	
	4/9/2006
	أسامة محمدعلي العلو

	اطلق23-9-06
	يعمل باللقاء الديموقراطي
	دمشق
	7/9/2006
	مهند عبد الرحمن

	اطلق20-9-06
	لجان المجتمع المدني
	حلب
	14-9-2006
	محمد حجي درويش

	مدرس -43 عام
	تقرير قدمه طالبه
	طرطوس
	3/10/2006
	غسان اسماعيل

	
	زيارة إقليم كردستان
	الدرباسية
	2/11/2006
	لقمان محمد محمد

	
	زيارة إقليم كردستان
	الدرباسية
	14/11/2006
	أحمد محمود فرحو

	
	حزب التحريرالاسلامي
	حمص
	11/11/2006
	غزوان الشوا

	
	حزب التحريرالاسلامي
	حمص
	11/11/2006
	جهاد الكيال

	اطلق 24/12/06
	حزب التحريرالاسلامي
	حمص
	11/11/2006
	بشير صلاح الدين أبو اللبن

	
	حزب التحريرالاسلامي
	حمص
	11/11/2006
	مشير صلاح الدين أبو اللبن

	
	حزب التحريرالاسلامي
	حمص
	11/11/2006
	إياد الخراز

	اطلق 24/12/06
	حزب التحريرالاسلامي
	حمص
	11/11/2006
	هاشم عبد المنان بايرلي

	اطلق بعد ساعات
	الحدود الاردنية السورية
	القامشلي
	13/11/2006
	مرادمعشوق الخزنوي

	طبيب-29 عام
	بسبب توجهاته الدينية
	حلب
	15/11/2006
	محمد علي عيسى

	
	دون معرفة الاسباب
	جنديرس
	16/11/2006
	خالد رشيد رشيد

	
	دون معرفة الاسباب
	راجو
	16/11/2006
	محمد موسى حمكو

	
	دون معرفة الاسباب
	راجو
	16/11/2006
	عثمان محمد موسى حمكو

	
	عائد من شمال العراق
	عفرين
	19/11/2006
	مسلم مصطفى كوتو

	
	بسبب توجهاته الدينية
	
	20/11/2006
	عبد العزيز رفيعة

	
	بسبب توجهاته الدينية
	
	20/11/2006
	عبد الرحمن رفيعة

	
	بسبب توجهاته الدينية
	
	20/11/2006
	عمر رفيعة

	
	بسبب توجهاته الدينية
	
	20/11/2006
	عبد الرحمن يوسفان

	
	بسبب توجهاته الدينية
	
	20/11/2006
	عبد العزيز يوسفان

	
	بسبب توجهاته الدينية
	
	20/11/2006
	عادل محلمي

	
	بسبب توجهاته الدينية
	
	20/11/2006
	عبد العزيز محلمي

	
	ناشط اجتماعي مستقل
	درعا
	26/11/2006
	جمال أبا زيد

	محاكمته مستمرة
	اتصاله بناشطين لبنانيين
	طرطوس
	13/12/2006
	فائق المير

	قيادي كردي
	دون معرفة الاسباب
	حلب
	20/12/2006
	محي الدين شيخ آلي


180 شخص
جدول باسماء المفرج عنهم 2006
-العدد 156 شخص-

	ت الاعتقال
	خلفية
	المدينة
	تاريخ الافراج
	الاسم

	2/3/2001
	ربيع دمشق المطالب بالاصلاح
	دمشق
	18/1/2006
	حبيب عيسى

	2/3/2001
	ربيع دمشق المطالب بالاصلاح
	دمشق
	18/1/2006
	رياض سيف

	2/3/2001
	ربيع دمشق المطالب بالاصلاح
	دمشق
	18/1/2006
	مأمون الحمصي

	2/3/2001
	ربيع دمشق المطالب بالاصلاح
	دمشق
	18/1/2006
	وليد البني

	2/3/2001
	ربيع دمشق المطالب بالاصلاح
	دمشق
	18/1/2006
	فواز تللو

	14/2/2006
	حضور ورشة حقوقية بالاردن
	حمص
	15/2/2006
	محمد نجاتي طيارة

	6/3/2006
	نشر تقرير عن تعيينات ضباط 
	دمشق
	9/3/2006
	شعبان عبود

	2/3/2006
	توزيع بيان للإفراج عن والد ه
	ديرالزور
	9/3/2006
	محمد درار

	12/3/2006
	بعد رحلة إلى واشنطن و باريس
	دمشق
	16/3/2006
	
د.عمار قربي
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	حسن محمد بن محمد  
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	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	محمدرومي بن بوزان

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	خليل سلوم بن محمد

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	شيار بكر بن سمير

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	علي قوجة بن صلاح

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	عبد القادر محمد بن شيخو

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	أحمد بشير بن أحمد

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	محمد امونة

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	جميل خليل بن شكري

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	محمد سليمان عبد الفتاح

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	ماهر إبراهيم بن أحمد

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	شيرو ملك نعسان

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	هشام حسن  

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	إبراهيم إبراهيم بن شيخو  
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	احتفال بعيد النيروز الكردي
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	27/3/2006
	محمد منلا بن عمر  

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
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	27/3/2006
	حسن ناعية بن رستم

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	عارف جاسم

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
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	27/3/2006
	إبراهيم خليل العلي  
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	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
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	آراس حبش عزت
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	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	محمد ديب

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	عبد القادر بستاني

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	نضال حازم

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	خالد شيخ حمدو

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	شادي دقس

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	عبد الله صاغ

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	إبراهيم العبو

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	مصطفى سليمان

	20/3/2006
	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
	27/3/2006
	محمد حسين بن عبد الحميد
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	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
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	جلال محمد عمر
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	احتفال بعيد النيروز الكردي
	حلب
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	محمد خالد توفيق
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	احتفال بعيد النيروز الكردي
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	27/3/2006
	صقر المحمد
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	لجنة العمل الديمقراطي
	اللاذقية
	28/3/2006
	هلال رجب
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	اعتصام أمام القصر العدلي
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	29/3/2006
	شوكت غرز الدين
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	اعتصام أمام القصر العدلي
	دمشق
	29/3/2006
	عدنان أبو أسي
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	اعتصام أمام القصر العدلي
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	أيهم بدور
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	فايز الحلاق
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	سامي العباس
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	تولي رئاسة المنظمة الوطنية 
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	11/4/2006
	د.عمار قربي
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	معلومات عن مسافرالى العراق
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	وضاح نصري
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	دون توجيه أي تهمة
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	ياسر ملحم
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	دون توجيه أي تهمة
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	عمر ادلبي
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	تصوير شقيقه المعتقل بالخليوي
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	مرعي عمران
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	اتصال هاتفي تحدث به عن الفساد
	مصياف
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	علي الشيخ حيدر
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	اتصال هاتفي تحدث به عن الفساد
	مصياف
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	حسين باكير
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	اعلان بيروت دمشق
	دمشق
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	محمود مرعي
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	اعلان بيروت دمشق
	الحسكة
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	نضال درويش

	17/5/2006
	اعلان بيروت دمشق
	حماة
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	صفوان طيفور
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	اعلان بيروت دمشق
	شهبا
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	غالب عامر
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	انهى مدة السجن
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	23/7/2006
	مسعود حامد
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	حيازة مطبوعات غير مرخصة
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	حسن زينو

	18/5/2006
	اعلان بيروت دمشق
	حمص
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	محمد محفوض
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	دون توجيه أي تهمة
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	أحمد الخلف الرومي 
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	دمشق
	20/9/2006
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	أنهى فترة محكوميته
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	ولاة خليل رشيد

	4/7/2006
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	بسام بدرة
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	سليمان الشمر

	19/6/2006
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	20/3/2005
	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
	حلب
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	محمد بكو
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	محمد سعيد يوسف
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	سينكو جمال
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
	حلب
	9/2006
	عبد الحميد عجو
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	شكري يوسف
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	احمد يلماز
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	سيف الدين حمو
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	مصطفى بابلي
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	علي حاجي
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	محمد سليمان
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	لقمان ميشو
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	يوسف يوسف
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	احمد احمد
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	مصطفى احمد
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	صلاح حسين
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	حاجي ميدانكي
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	عبد الحميد حمو
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	جميل شيخ حيدر
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	نهاد شيخ حيدر
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
	حلب
	9/2006
	يحيى حسين
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	بلال حبش
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	محمد عبدو
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
	حلب
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	صباح حمو
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	رمزي حاجي حسن
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	وطني محمد
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	مصطفى خلوف
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	محمد حسن
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	نهاد أبو ريبر
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	احمد زمجي
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	محمد كوسا
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
	حلب
	9/2006
	صلاح مصطفى
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
	حلب
	9/2006
	صبري من خربة حيان

	20/3/2005
	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
	حلب
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	عدنان شمو
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	حسن حبش
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	ابراهيم قرية عتمانلي

	20/3/2005
	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
	حلب
	9/2006
	بشير جعفر
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	9/2006
	ادريس يوسف
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	صبحي من قرية بينيه
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	خليل زعره
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
	حلب
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	عروة من عزاز
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	9/2006
	رفعت من قرية بافلور
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
	حلب
	9/2006
	احمد أوسو شورشفان

	20/3/2005
	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
	حلب
	9/2006
	جكر خوين حمو
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	9/2006
	جكدار حبيب
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	عارف دنبكي
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	مسيرة الشموع احتفالاً بعيد نيروز
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	اصلان ابراهيم شيراوي
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	9/2006
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	9/2006
	نايف

	3/2006
	انهى مدة الحكم البالغة 6 اشهر
	دمشق
	4/10/2006
	علي العبد الله
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	انهى مدة الحكم البالغة 6 اشهر
	دمشق
	4/10/2006
	محمد العبد الله

	1/5/2006
	بعد رحلة في بلدان أوربية
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تمهيد :


ما تزال حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1963 ، سارية في البلاد رغم تصريح بعض المسؤولين -بشكل غير رسمي- عن تجميدها وقصر العمل بها.ومع استمرار سريان إعلان حالة الطوارئ يستمر العمل بالقضاء الاستثنائي الذي يتعدى على اختصاص القضاء العادي ويسلب حق المواطن في محاكمة عادلة، علنية ونزيهة.


 فمازال العمل مستمراً بمحكمة أمن الدولة العليا التي شكلت بالمرسوم رقم 47 تاريخ 28-3-1968 والتي تختص بأي قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي، علماً أن هذه المحكمة معفاة من التقيد بأصول المحاكمات، كما أن قراراتها قطعية غير قابلة للطعن أمام أي مرجع .ومازالت المحاكم العسكرية تمارس اختصاصها الاستثنائي للنظر في قضايا المدنيين ببعض الجرائم وفق ما نص عليه قانون الطوارئ، بالإضافة إلى محاكم الميدان العسكرية التي أنشئت بموجب المرسم رقم 46 عام 1966 والتي أعطيت اختصاصا شاملا للنظر في قضايا المدنيين والعسكريين وهي تعقد محاكماتها بشكل سري ودون حق للمتهم بتوكيل محام أوالطعن بالقرارات


ولعل من أبرز مشاهد القمع خلال تلك المدة الحملة العنيفة التي تعرض لها الناشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان وحركة المجتمع المدني، والتي بلغت ذروتها باعتقال المحامي محمد رعدون وعلي العبد الله وإدارة منتدى جمال الأتاسي في شهر أيار (مايو) الحالي. 


وشهدت الحالة الكردية إبان أحداث الثاني عشر من آذار (مارس) 2004 تصعيداً في عمليات الاعتقال وتقديم المعتقلين للمحاكم الاستثنائية، ومحكمة أمن الدولة، ولقي العديد من الأكراد السوريين حتفهم في القطعات العسكرية وتحت التعذيب وفي أحداث غامضة، ثم جاء العفو الذي لم يكتمل عن 312 منهم، لكن سرعان ما قامت السلطات باستدراك هذا العفو بتقديم دفعة منهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة. 


وعلى الرغم من إطلاق سراح دفعتين من معتقلي الثمانينيات والتسعينيات، إلا أن حملات مسعورة من الاعتقال غير المبرر طالت عشرات العائدين إلى الوطن الذين حصلوا في الغالب على تسويات لأوضاعهم من السفارات السورية.


ولم يسلم من الاعتقال المرحلون إلى سورية لسبب أو آخر، وتم التعامل معهم في منتهى القسوة. وشنت السلطات السورية حملة شديدة على التيار السلفي واعتقلت عشرات المواطنين في مختلف المحافظات دون مبرر قانوني. 





 


 ان ابرز الملامح القانونيّة الخاطئة في سوريّة والتي نجم عنها انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان في العام 2005 والتي يتضّح من خلالها أنّ حالة حقوق الإنسان في سوريّة لم تشهد تقدّما" ملحوظا" في وقت قطعت فيه المجتمعات المتحضّرة شوطا" بعيدا" في مجال حقوق الإنسان ..... ممّا يعني أنّ على السلطات السوريّة أن تجري مراجعة شاملة لأوضاع حقوق الإنسان في سوريّة وان تصدر تشريعات جديدة وتلغي تشريعات وآليات أضحت تشكّل انتهاكا" لحقوق الإنسان في سوريّة ، وهي في الوقت نفسه تشريعات وآليات متخلّفة وعاجزة عن إيصال سوريّة إلى مصافّ الدول المتحضّرة .  


و الملامح القانونيّة في سوريّة عام 2005 هي :








اولاً – نظرة عامة على الحريّات


نصّت المادة /25/ من الدستور السوري النافذ على أنّ الحريّة حقّ مقدس ، وتكفل الدولة للمواطنين حريّتهم الشخصيّة ، وتحافظ على كرامتهم و أمنهم : 


  كما نصّت المادّة /27/ من الدستور السوري النافذ على أن (( يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحريّاتهم وفقا" للقانون )) .


  أماّ ضمانات ممارسة هذه الحريّة فقد حددتها المادّة /28/ من الدستور الحريّة، وهي ضمانة القانون ، وضمانة القضاء إذ نصّت على ما يلي :	


كلّ متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم . 


 لا يجوز تحرّي أحد أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون . 


 لا يجوز تعذيب أحد جسديّا" أو معنويّا" ، أو معاملته معاملة مهينة ، ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك . 


 حقّ التقاضي وسلوك سبل الطعن ، والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون .


  وعلى نحو حاسم فقد كفلت المادة /38/ حرية التعبير إذ نصّت على أن (( لكلّ مواطن الحقّ في أن يعرب عن رأيه بحريّة و علنيّه بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ... وتضمن الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا" للقانون ))  


  أمّا بخصوص الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد حددتها المادة /25/ من الدستور السوري النافذ إذ نصّت على أن : لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وينظم القانون ذلك . 


  وحتى يمارس المواطنون هذه الحقوق ، ويتمتعون بها بحرية وعلانية فقد أوكل الدستور للدولة القيام بهذه المهمة إذ نصّت المادّة /12/ من الدستور السوري النافذ على أنّ الدولة في خدمة الشعب ، وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين . 


  وحتى يتمكن المواطنون من ممارسة هذه الحقوق يتحتّم على الدولة وفقا" للتفويض الدستوري الذي منحها إيّاه الدستور السوري النافذ أن تسّن القوانين التي تترجم هذه المبادئ الدستوريّة ، وان تحدّد الآليات التي تمكن المواطنين من ممارسة الحقوق التي كفلها لهم الدستور . 


 غير أنّ النظام الحاكم في سورية بدأ أول ما بدأ بتغييب الدولة لصالح مجموعة من السلطات تتوزع فيما بينها مصادر القرار ، لتغدو الدولة و الأجهزة الملحقة بها أداة تنفيذ للقرارات التي تتخذها هذه السلطات . 


  وبغياب الدولة فقد المواطنون السوريون ضمانتهم الأساسيّة ذلك أنّ وظيفة الدولة قد تعطّلت وبالتالي أضحت الحقوق والحريّات التي كفلها الدستور السوري في دائرة العطالة بدلا" من أن تكون في دائرة الواقع القانوني. 


  فكيف حدثت العطالة الدستوريّة التي أدّت إلى تغييب الحريّات ومنع المواطنين السوريين من ممارسة حقوقهم الدستوريّة  ؟. 


  لعلّ إعلان حالة الطوارئ بتاريخ 8/3/1963 واستمرار العمل بها لمدّة /42/ عاما" متوالية هو السبب الأساس في خلق هذه العطالة الدستوريّة وفقا" للتفصيل الآتي : 


إعلان حالة الطوارئ نقل الاختصاص بالجرائم المنصوص عنها في /142/ مادّة من مواد قانون العقوبات من القضاء الدستوري المختصّ إلى القضاء العسكري والاستثنائي . 


القضاء العسكري والمحاكم الميدانية ومحكمة أمن الدولة العليا تنعدم فيها الضمانات القانونيّة التي يشترط توفّرها لكي تكون المحاكمة عادلة ، وقد زاد الطين بلّة تدخّل أجهزة الأمن في عمل هذه المحاكم .


استخدمت صلاحيات الحاكم العرفي المنصوص عنها في القانون /51/ لعام 1962 (( قانون الطوارئ )) في حدها الأقصى دون اللجوء إلى تضييق هذه الصلاحيات . 


حصلت أجهزة الأمن على تفويض عملي باعتقال أيّ مواطن متى شاءت ، وحجزه في أقبيتها دون حساب للزمن ، ولم تخضع هذه الأجهزة لأيّة رقابة ، فاستخدمت جميع وسائل التعذيب، بل أكثرها وحشية لإخافة المعتقلين والمواطنين على حدّ سواء ، فأضحت سوريّة ساحة مكتظّة بانتهاكات حقوق الإنسان . 


هذا الوضع اللاقانوني نجم عن فقدان إعلان حالة الطوارئ للظرف الاستثنائي الذي يشرعن إعلان حالة الطوارئ في جميع مدن وبلدات سوريّة وعلى مدى /42/ عاما" متواصلة ، ممّا جعل جميع الأوامر العرفيّة (( الأحكام العرفيّة )) و الأحكام الصّادرة عن المحاكم الميدانيّة والمحاكم العسكريّة التي أحيلت الدعاوى إليها نتيجة لإعلان حالة الطوارئ ،وكذلك الأحكام الصّادرة عن محكمة أمن الدولة العليا معدومة بدءا" من انتهاء حالة إعلان التعبئة العامّة عام 1974 م حتى عام 2005 م .


ولا بدّ من وقفة خاصة عند القانون /49/ الذي جعل عقوبة الإعدام جزاء لكلّ من يثبت انتسابه لحزب الإخوان المسلمين ، حتى لو لم يكن قد قام بأيّ عمل جنائي . 


        وقد وصل هذا القانون إلى أسوأ تطبيقاته حينما اتّهمت نيابة محكمة أمن الدولة العليا الحدث مصعب الحريري البالغ من العمر /14/ عاما" والقادم مع والدته من السعوديّة بالانتساب إلى حزب الإخوان المسلمين ليحاكم وفقا" للقانون /49/ وتم الحكم على مصعب الحريري بالانتساب إلى حزب الإخوان المسلمين وحكم عليه عام 2005 بالاعدام وتم تخفيف الحكم لست سنوات ، علما" بانّ الحدث في القانون العام لا يحكم بالإعدام إلاّ أنّ القانون /49/ هو قانون خاص ، وهو الأولى بالتطبيق في حال تعارضه مع القانون العام  .


        وفي الواقع العملي ، فقد ألقي القبض على الكثير من أقرباء وأصدقاء المنتسبين إلى حزب الإخوان المسلمين ، وقضى بعضهم في السجن اكثر من عشر سنوات دون أن يكون له أيّة علاقة بالإخوان المسلمين . 


في ظلّ هذا الواقع القانوني والسياسي و الأمني اختفت حريّة التعبير و أضحى كل مواطن يكتم ما يتعرض له من انتهاكات ، وانعدام مبدأ الرقابة والمحاسبة بحسبان أنّ إقدام أيّ رجل أمن أو مسؤول في السلطة التنفيذيّة على أيّ تجاوز إنما يصبّ في خانة الموالاة للنظام ، وبالتالي فهو محصّن عن المساءلة . 


أماّ المطالبون بالإصلاح ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ، فقد اتهموا بالخيانة والعمالة للأجنبي، لكي يمنعوهم من الاتصال بالمجتمع ، ثم بدأت مرحلة جديدة مع بداية عام 2001 انتقل فيها شكل القمع إلى ساحات القضاء الاستثنائي . 


ووفقا" لتقارير من مخبرين مجهولي الاسم فقد أسندت تهم محاولة تغيير الدستور بالعنف أو مناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار أو إشاعة الأنباء الكاذبة في زمن الحرب للنيل من مكانة سوريّة أو الاتصال بالأجنبي على نحو ما حدث للدكتور عارف دليله والنائبين رياض سيف و مأمون الحمصي والمحامي حبيب عيسى والكاتب حبيب صالح والدكتور وليد البني والمهندس فوّاز تلّلو و الأستاذ حسن السعدون ومجموعة الأربعة عشر في حلب ، والدكتور عبد الرزاق عيد و الأستاذ بكر صدقي و والدكتور الطالب  محمّد عرب والمهندس الطالب مهنّد الدبس والمحامي اكتم نعيسة والأستاذ محمد جمعة قوبان والمراقب الصحي عبد الكريم ضعون والأستاذ عبد القادر عوض والسيّد مجاب السمرة والسيّد احمد معتوق.


وفي عام 2001 صدر قانون المطبوعات الجديد رقم /50/ فشكل صدوره انتكاسة كبيرة على صعيد حرية التعبير ، إذ حدّد شروطا" عسيرة لإنشاء المطبعة أو إصدار المطبوعة الدوريّة ، كما حظر نشر مسائل أضحى مسموح نشرها في العالم المتحضّر.


ثم حدّد عقوبات للمخالفين لأحكامه وصلت إلى عقوبة السجن ثلاث سنوات في بعض الحالات والغرامة إلى مليون ليرة سوريّة . 


10-أمّا قانون الجمعيات فقد توقّف نفاذه في الواقع العملي ، وامتنعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن ترخيص معظم الطلبات التي تقدم بها المواطنون لترخيص جمعيّات أهليّة أو قانونيّة وعلى سبيل المثال لا الحصر 


11- أمّا النقابات على اختلاف أنواعها فقد أضحت تحت سيطرة الحزب وأجهزة                 الأمن إلى درجة أن ّاجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين على سبيل المثال يعتبر باطـلا إذا لم يحضره ممثل حزب البعث بالرغم من كون مجلــس الفرع منتخبا من قبل أعضاء النقابة, كما أن رئيس مجلس الوزراء يستطيع حل مجالس النقابة المنتخبة كلها إذا أراد ذلك .


من جهة أخرى فقد أحكمت القبضة على انتخابات النقابات,إذ لم يتمكن أحد من الوصول إلى مجالس هذه النقابات إلاّ الموالون, مع اختراقات ضئيلة,ففقدت النقابات في سوريّة فاعليتها حتى أنها فقدت قدرتها على حماية أعضائها.


بل تحولت مجالس النقابات ومجالس الفروع في بعض الأحيان إلى أداة لقمع أعضائها على نحو ما حصل في نقابة المحامين,للمحامين  عبد المجيد منجونة  ومحمّد رعدون وهيثم المالح وبهاء الدين الركّاض و أنور البني ومصطفىسليمان,الذين حركت نقابة المحامين الدعوى التأديبية بحقهم ,بهدف شطبهم من نقابة المحامين نتيجة لدفاعهم عن معتقلي الرأي والحريات العامة 


12-هذا الواقع القانوني والسياسي المتردّي استعصى على الإصلاح نتيجة التراكم الهائل من جهة ونتيجة لإقصاء المجتمع عن السياسة والمشاركة في الشأن العام من جهة أخرى,لذلك وجدت الدولة نفسها عاجزة عن دفع مسيرة الإصلاح إلى الأمام ثم بدأت المراوحة في المكان.





ثانياً-حقّ العدل وسيادة القانون :


   وفقا لإعلان حالة الطوارئ,فقد  لجأ المحافظون وقوّاد الشرطة إلى التوقيف العرفي,إذ يقومون باحتجاز المواطن أو الموظّف,ثمّ  يطلبون ببرقية من وزير الداخليّة أمر التوقيف العرفي,وفي الأعم الأغلب كان وزير الداخلية يستجيب لهم.


  لقد شكّلت الأوامر العرفيّة أداة قمع إذ أصبحت تستخدم على نطاق واسع ودون ضرورة تقتضيها الغاية من إعلان الطوارئ, مع التنويه إلى أنّ المواطن الموقوف بأمر عرفي لايحق له أن يوكل محاميا للدفاع عنه,وهذا الأمر يطيح بالضمانات القانونية التي نصّ عليها الدستور السوري النافذ. 


  لقد آن الأوان لهجر هذا الأسلوب اللاقانوني سيما وأنّ القضاء بما يعطيه القانون من مكنات يشكل أسلوب ردع لا يقلّ أهميّة عن الأوامر العرفيّة إذا طرحنا أسلوب التخويف والهيمنة جانبا". 


  من جهة أخرى ,فانّ الاعتقال الليلي والمداهمة الليليّة للمنازل هو الأسلوب المطرّد التي تلجا إليه أجهزة الأمن ورجال الشرطة المدنيّة,وهو أسلوب غير قانوني وغير دستوري نظرا للترويع الذي يلّم بالأطفال والنساء والمرضى والذي قد يطال البناء والأبنية المجاورة في الهزيع الأخير من الليل.


  كما لجأ رجال الشرطة المدنيّة والجنائيّة إلى استدعاء المواطنين الذين يتقدّم ضدّهم مواطن آخر بشكوى إلى رجال الشرطة ,وبالاتفاق مع الشاكي إلى استدعاء المواطن مساء يوم الخميس,ثمّ يحتجزونه حتى صباح يوم الأحد لكي يقدّم إلي القضاء.


 إنّ القضاء السوري مشهود له بالكفاءة والنزاهة عبر تاريخه الطويل غير أنّ السلطات السوريّة تدخّلت في أعمال القضاء,إذ بدأت بتعيين القضاة من المنتسبين إلى الحزب الحاكم والموالين له مخالفة بذلك نصّ المادّة \81\من قانون السلطة القضائيّة النافذ والتي تحظّر على القضاء الاشتغال بالسياسة,وإبداء الآراء والميول السياسيّة,ناهيك عن الإملاءات على بعض القضاة لإصدار الحكم لصالح أحد المتقاضين.


  هذه التجاوزات فتحت الباب واسعا" لانحراف بعض القضاة,فأضحت الرشوة عرفا" للتعامل مع بعض القضاة ,وأضحى بعض القضاة والمحامين معروفين للقاصي والداني بانتهاجهم هذا الأسلوب ,ولم تتدخل السلطات السورية ولا نقابة المحامين لوضع حدّ للذين يتجاوزون على القانون,الأمر الذي جعل المواطنين يفقدون شعورهم بالأمان والعدالة.


  وبالرغم من كلّ ذلك ,فما زال هناك قضاة مشهودا" لهم بالاستقامة والكفاءة والنزاهة,ومازال المواطنون يردّدون أسمائهم في المجالس العامّة والخاصّة,وتنتهز المنظّمة هذه المناسبة لتشدّ على أيديهم وتقدّم لهم خالص الاحترام.


انّ هذه الأساليب اللاقانونية  تشكّل عقبة في وجه مبدأ سيادة القانون ,وتحرم المواطنين من الشعور بالأمان الشخصي ,لذلك ينبغي على السلطات السوريّة أن تتدخّل لإنهاء كلّ تلك الأساليب اللاقانونية ,وان تنظم حملة جادة لمحاربة الفساد,ووضع عقوبات رادعة تطال المسؤولين الفاسدين مهما علت وظيفتهم ومهما كان موقعهم الحزبي والعائلي .





ثالثاً - حقّ الحريّة:


   أكدت جميع دساتير العالم ومنها الدستور السوري على أن الحريّة حق مقدّس ,وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصيّة.


   وتأسيسا على ذلك فلا يجوز حجز حريّة أيّ إنسان إلا بمذكرة قضائيّة أو بحكم قضائي صادر عن القضاء الدستوري المختص.


   غير أن أجهزة الأمن في سوريّة ,ما زالت تعتقل المواطنين ,وتحجز حريتهم دون صدور مذكرة عن القضاء الدستوري المختص تأسيسا على إعلان حالة الطوارئ السائدة على جميع الأراضي السوريّة منذ\ 42\عاما,خلافا للدستور والقانون العادي ,الأمر الذي جعل سوريّة ساحة مكتظة بانتهاكات حقوق الإنسان.


   وبالرغم من أن السلطات السوريّة قد أطلقت سراح  حوالي\190\معتقل من السجون السوريّة خلال العام 2005,غير أنّ الدراسة التي أجرتها المنظّمة أكدت على أنّ إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين لا يشكل انفراجا على صعيد الحريّة,لان معظم من أفرجت عنهم السلطات السوريّة كانوا ممن انتهت مدّة أحكامهم,وبعضهم زادت مدّة سجنهم على مدّة عقوبتهم التي قرر الحكم الصادر بحقهم, على الرغم من ضعف الضمانات القانونيّة التي اعترت محاكمتهم.


   أما الذين أطلق سراحهم دون أن تنتهي مدّة حكمهم فكانوا من المرضى الذين نصح طبيب السجن بإطلاق سراحهم خشية موتهم داخل السجن,إذ تحرص السلطات السوريّة مؤخرا على عدم وفاة السجناء داخل السجن.


   ووفقا للدراسة الميدانية التي أجرتها المنظّمة,ونقلا عن ذوي السجناء الذين قابلتهم فان حوالي\1500\سجين مازالوا يقبعون في السجون السوريّة,بعضهم في سجن صيدنايا و بعضهم في سجن عدرا,وبعضهم في فروع الأمن,وبعضهم في سجون خاصة.


  وننشر في الجدول رقم/1\أسماء المعتقلين الذين ما يزالون في عهدة السلطات السوريّة,ولم يطلق سراحهم بعد .


  ومن الجدير بالتنويه أنّ بعض هؤلاء المعتقلين قد مرّ على اعتقالهم حوالي الربع قرن,وقد حوكموا أمام محاكم استثنائية لا تتوفر فيها الضمانات القانونيّة التي تتطلبها المحاكمة العادلة .


  لقد آن الأوان لإجراء مراجعة قانونية ودستورية شاملة ,والإقلاع عن جميع المخالفات والأخطاء القانونية والدستورية التي ارتكبتها أجهزة الأمن والسلطات السورية في الفترة الماضية, بإصدار عفو شامل عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة دون استثناء, والكشف عن مصير المفقودين  الذين ماتوا داخل السجون السوريّة,ولم يستلم أهلهم جثما نهم ,وان تعلم ذويهم بتاريخ وفاتهم لما يترتب على التاريخ من حقوق ماليّة وشرعيّة,وان تتقدّم باعتذار لذويهم وللمجتمع السوري.


  وقد أجرت المنظمة استقراء لمعرفة عدد المعتقلين الذين ماتوا او فقدوا داخل السجون السوريّة فتبين لها أنّ عددهم مختلف عليه,وان الرقم يتراوح بين \1200\و\4000\ مفقود......لذلك يغدو الإعلان عن وفاة المفقودين واجب قانوني و أخلاقي يقع على عاتق السلطات السوريّة.


  إن المنظّمة وقد وقفت على حجم الكارثة الإنسانية التي نجمت عن إطلاق العنان لفروع الأمن باعتقال المواطنين خارج دائرة القضاء تطالب السلطات السوريّة أن تضع حدا" للاعتقال السياسي,وان تطوي ملفّ الاعتقال السياسي إلى الأبد,وان تتخذ الإجراءات التي تعيد للقضاء وظيفته الدستوريّة.


  أمّا المواطنون السوريون في الجولان ومزارع شبعا فيعانون أسوأ أنواع الاضطهاد والقمع والاستبداد من الاستعمار الصهيوني الإسرائيلي الذي حاول فرض الهويّة الإسرائيليّة عليهم . 


  إنّ محاولة إسرائيل تغيير جنسيّة المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتلّ هو أعلى درجات  الاعتداء على حقّ الحريّة ، وهي خطوة غير مسبوقة في العصر الحديث . 


  من جهة أخرى فانّ إسرائيل ، تمنع الموطنين السوريين من الاتصال بأهلهم في الأراضي السوريّة ، وهذه القطيعة تستهدف قطعهم عن محيطهم الثقافي والتاريخي والاجتماعي ، في محاولة منها لتغيير ثقافتهم و إضعاف ارتباطهم بوطنهم منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي و أحكام القانون الدولي الإنساني . 


كما ان المنظمة قلقة من عدم ظهور نتائج التحقيق الخاصة بمقتل مواطنين اثنين سوريين في لبنان والاعتداء بالصرب على ثلاثين اخرين 


  إنّ المجتمع الدولي ممثّلا" بالأمم المتحدة مطالب اليوم اكثر من أيّ وقت مضى بوضع قرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم /245/ لعام 1967 القاضي بإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السوريّة المحتلّة. 


  تبدي المنظّمة قلقها البالغ للكيل بمكيالين إزاء تنفيذ القرارات الدوليّة الخاصة بالعراق ولبنان على جدّتها وعدم تنفيذ القرار رقم /245/ على الرغم من قدمه الشديد كما تبدي إدانتها لهذه الانتقائيّة غير المبرّرة , بينما يرزح المواطنون السوريون تحت الاحتلال الإسرائيلي في الجولان ومزارع شبعا منذ /38/ عاما" . 


  من جهة أخرى هناك مواطنون سوريون معتقلون خارج سوريّة إذ اعتقلت قوات الاحتلال الأمريكيّة والبريطانيّة في العراق حوالي /220/ مواطنا سوريّا" متخذه من تواجدهم في العراق مبرّرا" لاتهامهم بالمشاركة في المقاومة العراقيّة ضدّ القوات المحتلّة ، ولم يتمتّع هؤلاء المعتقلون بالضمانات القضائيّة والقانونيّة ,لا بصفتهم أسرى حرب ، ولا بصفتهم أجانب يتواجدون في الأراضي المحتلّة , وخاصة ان اغلب هؤلاء هم من السائقين .








رابعا-حقّ الاجتماع والتظاهر السلمي:


   نصّت المادّة \39\من الدستور السوري النافذ على أن للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميّا" في إطار مبادئ الدستور وينظّم القانون ممارسة هذا الحق.


  غير أنّ السلطات السوريّة منعت حقّ الاجتماع وكثيرا" ما هدّد المسؤولون التنفيذيون ورجال الأمن باعتقال المجتمعين إذا زاد عددهم عن خمسة أشخاص دون اخذ الإذن من السلطات المسؤولة عن الأمن ,وكثيرا" ما اعتقل المواطنون على هذه الخلفيّة.


  وقامت السلطات بفض اكثر من اجتماع بحجة انه فير مرخص بدءا من منتدى الاتاسي للحوار الديمقراطي وانتهاء باجتماع مجلس ادارة منظمتنا الذي منع بالقوة وتم الاعتداء على رئيس المنظمة د. عمار قربي بعد مطاردته بالسيارات الامنية لاكثر من 170 كم .


  كما أنّ السلطات السوريّة منعت حق الاعتصام والتظاهر السلمي منذ اكثر من أربعين عاما",وحينما نفّذت جماعات حقوق الإنسان في سوريّة في يوم المعتقل السياسي وفي يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان,قمعت السلطات المعتصمين قمعا" شديدا" واعتقلت بعض المعتصمين.


  وقد تكرّر هذا المشهد في10\3\2005 وبطريقة غير مسبوقة حينما أعطت السلطات السوريّة لبعض أعضاء اتحاد شبيبة الثورة وبعض رجال الأمن العصي,وأمرتهم أن يضربوا المحامين وجماعات حقوق الإنسان المعتصمين على باب قصر عدل دمشق للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ,وحينما ضرب المهاجمون المعتصمين والصحفيين وكسروا كمراتهم ,وكان رجال الشرطة و ضباطها القادة يبدون ابتسامة عريضة دون أن يتدخلوا ليمارسوا وظيفة الدولة القانونيّة.


  إنّ المنظّمة إذ تبدي قلقها البالغ لما حدث يوم10\3\2005 أمام قصر عدل دمشق, من غياب دور الدولة في حماية المعتصمين اعتصاما سلميّا",ومن تشجيعها للخارجين عن القانون,تطالب السلطات السوريّة بعدم انتهاج هذا الأسلوب مرة أخرى,كما تطالبها بالسماح للمواطنين بممارسة حق الاجتماع وحق التظاهر السّلمي اللذين كفلهما الدستور السوري النافذ ,والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي وقعت عليه سورية. 





خامساً- حقّ الحياة: 


      مازالت حالة الطوارئ معلنة في سورية,ومازالت عقلية الشدة هي السائدة في التعامل مع المواطنين سواء في فروع الأمن أو في مخافر الشرطة,ومازال التعذيب هو الأسلوب السائد في فروع التحقيق وفي فروع الأمن الجنائي,وفي مخافر الشرطة المدنية.


وقد أدى ذلك إلى وفاة حدث في فرع الأمن الجنائي في مدينة أريحا,نتيجة للتعذيب الذي تعرض له هذا الحدث أثناء التحقيق.


كما أدى التعذيب الذي تعرض له المواطن شاهر حيصة إلى وفاته,وفقا للتحقيقات التي أجرتها المنظمة.


   إن المنظمة إذ تبدي قلقها البالغ لعدم إقلاع فروع الأمن والشرطة المدنية عن اللجوء إلى التعذيب كوسيلة من وسائل التحقيق وكوسيلة من وسائل الروع تطالب السلطات السورية اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستبعاد التعذيب كوسيلة تحقيق أو كوسيلة ردع,كما تطالب السلطات السورية بمعاقبة الذين لا يقلعون عن ممارسة أساليب التعذيب مهما كانت أشكالها وفصلهم عن الخدمة,و إحالتهم إلى القضاء لينالوا عقوبتهم سواء أكانوا ممن يمارسون التعذيب مباشرة أو كانوا من الضباط الذين يصدرون الأوامر,أو يتغاضون عن فعل التعذيب حينما يعملون به.


   والمنظّمة إذ توصّلت نتيجة تحقيقاتها الميدانية إلى أنّ التعذيب مازال يستخدم على نطاق واسع في فروع الأمن وفي مخافر الشرطة وأقسامها,تذكّر السلطات السوريّة بانّ العودة إلى القضاء الدستوري هو الحل الوحيد لتعزيز دولة الحقّ والقانون.


   سيّما وان سوريّة قد وقّّعت على اتفاقيّة مناهضة التعذيب,كما وان المادّة\28\من الدستور السوري النافذ قد نصت على انّه لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة,ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك.





سادسا" – حقّ التنقّل والسفر :


  نصّت المادّة /33/ من الدستور السوري النافذ على حقّ المواطنين في السفر التنقل ، ما لم يصدر حكم قضائي بمنعهم من السفر . 


  غيرانّ أجهزة الأمن تمنع أيّ مواطن تريد من السفر خارج القطر دون حكم قضائي مخالفة بذلك الأعراف والاتفاقيّات الدوليّة وابسط حقوق الإنسان . 


  وكثيرا" ما يودع المواطنون صديقهم لسفره خارج القطر ، ثمّ ما يلبثون أن يروه بعد ساعات من إقلاع طائرته ، على نحو ما حدث لرئيس المنظّمة ، إذ منع من السفر ثلاث مرات و أعيد من الحدود والمطار .. 


  وقد أصدرت المنظّمة بيانا" ناشدت المواطنين السوريين الممنوعين من السفر بموافاتها بأسمائهم ، وقد تلّقت مجموعة من الأسماء منشورة في الجدول رقم /2/ المرفق بهذا التقرير. 


   إنّ السلطات السورية مطالبة من جميع المواطنين السوريين  بالكفّ عن أسلوب منع السفر لأنه أسلوب مخالف لجميع المبادئ الدستوريّة ، ولا يليق بالدولة القانونيّة الحديثة   .





سابعاً-حقّ تأسيس الجمعيات:


  نصّت المادّة \48\من الدستور السوري على حق المواطنين في إقامة الجمعيّات على اختلاف أنواعها,كما أن هناك قانون للجمعيّات في سوريّة صدر عام 1959.


  غير أنّ السلطات السوريّة منذ ربع قرن قد حلّت كثيرا" من الجمعيات التي كانت قائمة,ثمّ امتنعت عن ترخيص الجمعيات التي تهتم بالثقافة والفكر وحقوق الإنسان.


  إنّ المنظّمة إذ تبدي استغرابها لمسلك السلطات السوريّة ومحاولتها إفقار المجتمع السوري على مختلف الصعد القانونيّة والاجتماعيّة والثقافيّة تطالب السلطات السوريّة بالإفراج عن قانون الجمعيّات,ووضعه موضع التطبيق تجاوبا"مع مصالح المجتمع السوري المشروعة,ووفقا لما تقتضيه المصلحة  العليا في سورية. 





ثامناً-حقّ التعبير وحريّة الرأي:


 نصّت المادّة /38/ من الدستور السوي على انّه لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ..... وتكفل الدولة حريّة الصحافة والطباعة والنشر وفقا" للقانون .


  غير أنّ السلطات السوريّة تحتكر كلّ وسائل التعبير ، وفي مقدمتها الصحف ، فجميع الصحف الموجودة في سورية هي صحف حكومية ، ولا تتيح إلاّ للأحزاب الحاكمة النشر فيها فيما يتعلق بالرأي ، ونقد سياسات الحكومة ، ونقد الفساد الحكومي.


  وهنالك أدلّة واضحة على صحّة هذه الحقيقة وهو ما حصل لجريدة (( المبكي)) التي أعطيت ترخيصا" من قبل السلطات السوريّة ، غير أنها ما لبث آن أغلقتها بحجة تجاوز الخطوط الحمر ، مع العلم أنّ صحيفة المبكي كانت تعبّر بطريقة ساخرة ، و عن طريق الرسوم في غالب الأحيان ، ولم تدخل في صميم نقد الفساد الحكومي ، ونقد سياسات النظام . 


   وفي سوريّة اليوم جريدة البعث ، وهي الناطقة باسم الحزب الحاكم، وجريدة الثورة وجريدة تشرين وهي لا تختلف عنها ، وهناك صحف لأحزاب الجبهة الوطنيّة التقدميّة الموالية لحزب البعث الحاكم وهي صحيفة النور ، وصحيفة آفاق ، وصحيفة الوحدوي وصحيفة نضال الشعب ، وهي صحف متخصصّة في مدح النظام الحاكم ، ولم تتمكن لا من حيث الإمكانيات الماديّة و لا من حيث حريّة ملامسة القضايا العامّة أن تلحق بجريدة البعث أو جريدة الثورة أو جريدة تشرين . 


  وهناك صحف  محلية في المحافظات كجريدة الوحدة في مدينة اللاذقيّة وجريدة الجماهير في مدينة حلب ، وجريدة الفداء في مدينة حماة و جريدة العروبة في مدينة حمص، وهي ليست احسن حالا" من غيرها من الصحف السورية. 


  وهنالك مجلة ابيض واسود وهي مملوكة لابن وزير الدفاع ، وتتمتع هذه المجلة بقدر من الجرأة إذا ما قورنت بغيرها من الصحف ، غير أنها تقتصر في التعامل مع القضايا برأي المجلة نفسها ولا يتمكن المواطن العادي من أن يعبّر عن رأيه فيها .


  كما تحتكر السلطات السورية جميع وسائل الإعلام الأخرى كالتلفزيون والإذاعة ,وتخضع وسائل الإعلام لرقابة صارمة من أجهزة الأمن ,لذلك أضحت برامجها متخلّفة ,وتفتقر للإبداع ومواكبة سبل الحداثة,ولم يجرؤ العاملون فيها على طرح مشاكل المواطنين ,ونقد الفساد الحكومي ,الآمر الذي افقدها مصداقيتها ,فعزف المواطنون عن متابعتها ,واتجهوا نحو وسائل الإعلام الأجنبية . 


  وتحاول السلطات السوريّة اليوم أن تخضع النشر على شبكة الانترنيت لهيمنتها ورقابتها ، ونسمع اليوم عن محاولة لسنّ قانون لمنع النشر على شبكة الانترنيت, وقد سبق للسلطات السوريّة أن أحالت عدّة مواطنين إلى محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية على خلفية دخولهم على شبكة الإنترنت


 أما حركة النشر و التأليف وطبع الكتاب فتخضع لضوابط صارمة ، إذ لا بدّ من موافقة وزارة الإعلام, وهذه بدورها ترسل الكتاب إلى أجهزة الأمن لأخذ الموافقة ، ويبقى قرار أجهزة الأمن هو النّافذ في نهاية المطاف .


   أمّا المراكز الثقافية فهي تحت سيطرة السلطات السورية,إذ تستخدم لشرح سياسات النظام وأيديولوجيته ,وإذا ما كانت هناك محاضرة أو أمسية شعريّة فمعظم الحاضرين والمحاضرين والشعراء هم من أهل النظام ومن سدنته ,أمّا المواطنون المستقلون والمعارضون فمحظور عليهم استخدام قاعات المركز الثقافي إلاّ بمعيّة أهل النظام .


  وقد شكلّ قانون المطبوعات رقم /50/ لعام 2001 انتكاسة في إطار حريّة التعبير ، إذ حدّد عقوبات صارمة لمخالفة تعليماته قد تصل عقوبة السجن إلى ثلاث سنوات في بعض الأحيان ، والغرامة إلى مليون ليرة سوريّة ، كما انه وضع شروطا" صعبة لترخيص المطبعة ، أو لإصدار المطبوعة . 


  لقد انعكس كلّ ذلك على الإنسان السوري ، فتراجعت بنيته الثقافيّة والمعرفيّة نتيجة عدم وجود صحف مستقلّة أو معارضة ، ونتيجة محدوديّة المواضيع التي تتناولها الكتب المطبوعة في سوريّة , ونتيجة هيمنة الدولة على وسائل الإعلام.


  إنّ المنظّمة ترى أنّ الاستمرار في سيطرة الدولة و الأحزاب الحاكمة على وسائل الإعلام كالصحف و الإذاعة والتلفزيون ، وتحكم أجهزة الأمن بطبع الكتاب ، إنما يشكّل خطرا" على الإنسان لا تقلّ أهميته عن خطر وضعه في السجن . 


  إنّ الحلّ يكمن بإصدار قانون للصحافة يتيح ترخيص الصحف المستقلّة والمعارضة ، وبتعديل قانون المطبوعات بما يتناسب مع ما وصلت إليه الدول المتحضّرة في هذا المجال ، وباستقلاليّة وزارة الإعلام ووزارة الثقافة عن رقابة أجهزة الأمن .


  ويبقى الشيء الأهم ، وهو عدم قدرة المواطن على أن يبدي رأيه في جميع القضايا ذات الطابع السياسي بحريّة ، وعدم قدرته على أن ينتخب من يريد في الانتخابات النيابية أو النقابيّة ، أو الإدارة المحليّة أو انتخاب رئيس الجمهوريّة ، أو في انتخاب لجنة الحي ، والسبب في ذلك هيمنة أجهزة الأمن وسلطتها المطلقة في اعتقال أيّ مواطن وحجزه في أقبيتها دون رقيب أو حسيب .  





تاسعا" – حقّ العمل : 


  نصّت المادّة /36/ من الدستور السوري النافذ على أنّ العمل حقّ لكلّ مواطن وواجب عليه 


  غير أنّ السلطات السوريّة لا تتيح حقّ العمل إلاّ للموالين لها ، وهذا يثبت بالموافقة الأمنية ، فأيّ مواطن مهما كبرت مؤهلاته ، أو ندرت لا يتمكن من العمل في وظيفة حكومية إلاّ بعد حصوله على الموافقة الأمنية . 


  لقد أضحى المواطنون غير الموالين للدولة يشكلون النسبة الكبرى بين العاطلين عن العمل في سوريّة ، وقد شكّل هذا الأمر شعورا" إنسانيا" مريرا" ، وانتهاكا" سافرا" لحقوق الإنسان ، حينما تهدر الكفاءة لصالح الموالاة . 


  إنّ هذا السلوك مخالف لنصّ المادّة /25/ من الدستور السوري التي تنصّ على أن تكفل الدولة مبدأ تكافل الفرص بين المواطنين . 


  من جهة أخرى فانّ الفساد الحكومي قد اضعف الاقتصاد السوري ، كما اضعف قدرة الدولة على إنشاء مشاريع اقتصاديّة جديدة ممّا أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة واتساع خطّ الفقر ليشمل شريحة أوسع من المجتمع السوري  . 


  إنّ إلغاء الموافقة الأمنية كشرط للعمل في دوائر الدولة ترك هذا الأمر بيدّ دوائر الدولة ذاتها واعتماد الكفاءة كمقياس لشغل الوظيفة الحكوميّة ،هو الحل الوحيد لترجمة المبادئ الدستوريّة ووقف انتهاكات حقوق الإنسان التي نجمت عن شرط الموافقة الأمنيّة للعمل في دوائر الدولة ومؤسساتها,ومن جهة أخرى يجب  إجراء دراسة حول وضع العاطلين عن العمل ووضع خطة لا يجاد العمل لهم . 





عاشرا" – الحقوق المدنيّة (( التجريد المدني )): 


  التجريد من الحقوق المدنيّة عقوبة فرعيّة تتلازم مع ارتكاب بعض الجنايات ، وهو تدبير لجأ إليه المشرع حفاظا" على المجتمع من بعض المجرمين الخطرين . 


  والمشرّع حينما اقرّ التجريد عقوبة من الحقوق المدنيّة اقرّها على خلفية وجود قضاء دستوري حرّ ومستقلّ استقلالا" تاما" عن السلطة التنفيذيّة، وتتوفر أمامه جميع الضمانات القانونيّة أثناء المحاكمة . 


  غير أنّ القضاء الاستثنائي في سوريّة أحيل إليه سيل من المتهمين الذين يدافعون عن المجتمع ويشكّلون جذوته ، وهم ليسوا مجرمين ولا خطرين ، ولم يتمتّعوا بالضمانات القانونيّة التي تتطلبها المحاكمة العادلة ، لما عرف عن القضاء الاستثنائي في سوريّة من الشدّة ، ومن مجاراة السلطة التنفيذيّة. 


  هذا الوضع الاستثنائي خلّف مئات من المواطنين المجرّدين من الحقوق المدنيّة ومعظم هؤلاء المجرّدين فقدوا عملهم أمّا الآخرون فلم  يتمكنوا من الحصول على عمل لا في القطاع الخاص ولا في دوائر الدولة وحلاّ " لهذه المأساة الإنسانيّة المريعة فلابدّ من إلغاء عقوبة التجريد المدني عن جميع المحكومين السياسيين في سوريّة و إيجاد فرص عمل لهم . 


  تلك هي ابرز الملامح القانونيّة الخاطئة في سوريّة والتي نجم عنها انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان  في العام 2004 والتي يتضّح من خلالها أنّ حالة حقوق الإنسان في سوريّة لم تشهد تقدّما" ملحوظا" في وقت قطعت فيه المجتمعات المتحضّرة شوطا" بعيدا" في مجال حقوق الإنسان ..... ممّا يعني أنّ على السلطات السوريّة أن تجري مراجعة شاملة لأوضاع حقوق الإنسان في سوريّة وان تصدر تشريعات جديدة وتلغي تشريعات وآليات أضحت تشكّل انتهاكا" لحقوق الإنسان في سوريّة ، وهي في الوقت نفسه تشريعات وآليات متخلّفة وعاجزة عن إيصال سوريّة إلى مصافّ الدول المتحضّرة .  








الحادي عشر– المنفيين :


نصّت المادّة /33/ من الدستور السوري النافذ على انّه لا يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن .


   و إذا كانت السلطات السوريّة لا تلجأ إلى إبعاد المواطن عن ارض الوطن بالطريقة المباشرة ، إلاّ أنّها تبعد المواطنين المقيمين في الخارج عن العودة إلى الوطن ، حينما تقتاد بعضهم إلى أجهزة الأمن وتحاسبه على الغياب الطويل ، وربما تحيله إلى محكمة أمن الدولة العليا إذا كان له قريب مطلوب أو مسجون ، ولا يستطيع الخروج من هذا النفق لشهور و أحيانا" لسنوات . 


  وهناك مواطنون سوريون امضوا معظم حياتهم دون أن يتمكنوا من العودة إلى ارض الوطن ، وقد تقدّم بهم العمر ، وتغلّب عليهم المرض ، وانقطعت بهم السبل 


اما بعض من قرر العودة الى سورية فكان نصيبه المعتقل , فقد اعتقلت المواطنة صبحية فرحات بتاريخ 13/7/2005 إثر عودتها إلى سورية للمرة الأولى بعد غياب 26 سنة عن الوطن. واعتقل يوسف محمد أحمد قرمو إثر عودته من العراق مع أسرته بتاريخ 25/7/2005 لكن أفرج عنه في 4/9/2005. واعتقل محمد عبد القادر الطويل الذي عاد من العراق في بداية شهر آب/اغسطس وأفرج عنه. وقامت أجهزة المخابرات والأمن باعتقال الشيخ عبدالقادر الشواف (78 عاماً) في 23/9/2005 إثر عودته من السعودية حيث سافر لتلقي العلاج هناك، واعتقل مع أنه مسن وكان يمر بظروف صحية حرجة.  واعتقل أحمد بن سامي قطيع على الحدود البرية السورية قرب مدينة درعا وهو عائد من المملكة العربية السعودية  في منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر)  2005 . واعتقلت  السلطات الأمنية الدكتور محمود الراشد من حماة في 15/11/2005 لدى وصوله إلى نقطة الحدود البرية مع العراق.  وألقي القبض على الشاب عبد الجبار أحمد العلاوي (30 عاماً ) من منطقة أبو الظهور بمحافظة إدلب في آذار(مارس) لدى وصوله إلى الحدود السورية قادماً من العراق حيث يسكن فيها مع زوجته وأولاده ، وقد أخلي سبيل الزوجه والأولاد بينما استمر اعتقاله، ولا يعلم أحد عن مصيره ومكان احتجازه. 


وقد  أجرت المنظّمة دراسة ميدانيّة حول عدد المنفيين الطوعيين و الإجباريين الذين لا يتمكنون من العودة إلى ارض الوطن سواء لأنهم مطلوبون للسلطات السوريّة أو بسبب قرابتهم للمعتقلين أو المطلوبين لأجهزة الأمن ، أو كونهم من بعض العائلات التي تغلب عليه صفة المعارضة للنظام ، تبيّن لها أنّ العدد حوالي /120000/ مواطن داخلا" في الحساب زوجات المطلوبين و أولادهم .


  وتحقيقا" لهذا المبدأ الدستوري الهام فان السلطات السوريّةّ مطالبة  بإصدار عفو شامل عن جميع المبعدين و المقيمين خارج سوريّة,و إعطائهم جوازات سفر وتأشيرات دخول إلى سوريّة تنص صراحة على عدم اعتقالهم عندما يدخلون الأراضي السوريّة .





      






































الاعتقال السياسي :





اعتقلت أجهزة الأمن بتاريخ 27/6/2005 في مدينة دير الزور المواطنين: مرشد إحسان العلايا، و أمير الحريب بن أحمد الحمادي، وعبد الستار خضر الشلاش. واعتقل الأمن السياسي في الأسبوع الأول من الشهر نفسه عشرات الطلاب من المرحلة الثانوية والجامعية بحمص، وقد استهدفت الاعتقالات منطقتي مخيم اللاجئين والشماس الواقعتين على طريق الشام قرب جامعة البعث. واعتقل الأمن العسكري محمد الجاجة وناجح هوانا، وكلاهما من حماة. كما اعتقل الفرع نفسه في 3/9/2005 حمزه عبد الله الأحمد من قرية قمحانه في محافظة حماة. وفي منتصف أيلول(سبتمبر) 2005 اعتقل في حلب كل من محمد كامل الحسين(حلب 1972) وصودر حاسوبه الشخصي مع عدد من الأقراص المدمجة، وهاشم الشيخ بن أحمد العبد الله (حلب 1962) ويعمل مهندساً في مركز البحوث العلمية، وأحمد عبد الله الموسى (1976). واعتقل الطالب باسم عيسى السعيد (محافظة الرقة) بتاريخ 20/9/2005 ، وهو مشلول منذ الطفولة. واستدعي محمود أحمد طه من أهالي حي السيدة زينب في دمشق إلى الأمن السياسي في 24/9/2005 ولم يعد إلى منزله. واعتقلت أجهزة الأمن والمخابرات في 28/9/ 2005 عدداً من المواطنين منهم محمد درويش بربور (30 عاما) ويعمل رئيساً لقسم الكمبيوتر في المؤسسة العامة لسد الفرات (مدينة الثورة / محافظة الرقة) واعتقل في اليوم التالي من الشارع أمام شعبة حزب البعث محمد أجلوي بن أعشوي، واعتقل في حلب عيسى الشواخ الطالب في كلية الطب بجامعة حلب، وطالب الدراسات العليا بجامعة حلب اسماعيل الشواخ الحمود والطالب الجامعي خالد ..، وأحمد إسماعيل بن حمد (23عاما) الطالب الجامعي في كلية الاقتصاد الذي اعتقل من المدينة الجامعية بحلب. واعتقل جهاز الأمن العسكري المحامي محمود عبد الرحمن من محافظة حماه في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) دون بيان الأسباب الموجبة لذلك ودون إعلام أهله.  واعتقلت مخابرات القوى الجوية بتاريخ 12/10/2005 عدداً من المواطنين منهم هلال حميد عوار وهو مدرس متقاعد ويبيع الكتب على الرصيف،  وياسر خليل العلي (26 عاماً) وكلاهما من مدينة الرقة. وفي منتصف تشرين الأول (أكتوبر) اعتقل أحمد بن سامي قطيع على الحدود البرية السورية قرب مدينة درعا وهو عائد إلى سورية من المملكة العربية السعودية . واعتقلت سلطات الأمن  في مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) محمد الدبس من حماة وفادي شماع وصلاح حايك من حلب دون معرفة أسباب الاعتقال. وفي منتصف الشهر المذكوراعتقلت  السلطات الأمنية السورية الدكتور محمود الراشد (حماة) لدى وصوله إلى نقطة الحدود البرية مع العراق. واعتقل في آواخر نوفمبر محمود يوسف، الطالب في كلية الحقوق بجامعة حلب، ولم يعرف شئ عن سبب اعتقاله. وقامت المخابرات العسكرية في 10/12/2005 باعتقال وتفتيش منزل  محمد عمار السيد (24 عاما) ومصادرة حاسوبه الشخصي وبعض الأقراص المدمجة.  واعتقل جهاز الأمن العسكري في 15/12/2005 المواطن أسامة عكر عقب مطالبته في مسجد أبي بكر الصديق في معضمية الشام برد المظالم إلى أهلها. واعتقل الأمن العسكري طالب الحقوق محمد نوري عدي في 20/12/2005. واعتقلت الأجهزة الأمنية في 23/12/2005 غياث حباب والذي يعمل دليلاً سـياحياً من أمام محكمة أمن الدولة بدمشق فيما يعتقد أنه كان يشير لبعض السائحين إلى موقع المحكمة وقد أحيل إلى فرع الأمن السياسي بدمشـق للتثبت من انطباق تهمة ذم وقدح رئيس الجمهورية عليه. وأعادت السلطات الأمنية اعتقال بهاء مصطفى جغل (1976) من منزله في دمشق بتاريخ 24/12/2005، وكان قد أفرج عنه قبل ذلك بستة أسابيع بعد اعتقاله إثر ترحيله من باكستان عام 2002 , في مطلع أيلول/سبتمبر 2005 اعتقلت السلطات الأخوين إبراهيم وحامد الطياوي من المنطقة الشرقية على بسبب توجهاتهما الإسلامية، ونقلا إلى دمشق عبر دير الزور. واعتقلت  أجهزة المخابرات في 23/9/2005 الشيخ عبد القادر الشواف، وهو إمام وخطيب في مدينة حماة ومفتش مساجد المحافظة سابقاً ويبلغ من العمر (78) عاماَ . وحدثت اعتقالات في أواسط شهر تشرين الأول/ أكتوبر في بعض قرى حوران على خلفية الانتماء إلى التيار السلفي، وقد احتجز المعتقلون من قريتي المسيفرة والجيزة في فرع فلسطين للتحقيق العسكري ومنهم يوسف عبدو البيومي وأحمد إبراهيم الزعبي ويوسف علي النوفل. واعتقل خمسة مواطنين من محافظة ريف دمشق بسبب توجهاتهم الدينية وتم التحفظ عليهم في فرع الفيحاء  وهم:  سراج خلبوص (19 عاماً) الذي سلم لأهله مشلولاً بين الحياة والموت من شدة التعذيب الذي تعرض له،  محمد إسماعيل الدج (19 عاماً)،  محمد أنس الترك (18 عاماً)، عبد الرحمن السلطي،  وسام الغوراني . ووقعت اعتقالات واسعة طالت عدداً من المواطنين في مدن وبلدات دوما، دروشة، خان الشيح، سكيكة، وصولاً إلى الحسكة والقامشلي، ومن الملاحظ أن الطابع الإسلامي هو الغالب على المعتقلين. واعتقل محمد حسن ذيب دون أي محاكمة في 26/05/2005 ووجهت له تهمة إضعاف الشعور القومي والتقليل من هيبة المحكمة وحيازته على بيانات حصل عليها بواسطة الانترنت. واعتقل الباحث الإسلامي والناشط في لجان المجتمع المدني رياض درار بتاريخ 4/6/2005 بعد كلمة ألقاها في تأبين الشيخ محمد معشوق الخزنوي الذي اختطف ووجد مقتولاً, وأقدمت شعبة الأمن السياسي في حمص في10/7/2005 على اعتقال  السيد حسن زينو بعد تفتيش حقيبة يحملها، تحتوي على أعداد من مجلة الموقف الديمقراطي، وهي النشرة التي يصدرها التجمع الوطني الديمقراطي، وتم الإفراج عنه بعد شهرين ويحاكم الآن طليقا بتهمة نشر مطبوعات غير مرخصة. واعتقل جهاز الأمن العسكري المحامي محمود عبد الرحمن من محافظة حماه في شهر أيلول(سبتمبر) 2005 دون بيان الأسباب الموجبة لذلك. واعتقلت أجهزة الأمن الدكتور محمود صارم (68 عاما) في 19 أيلول (سبتمبر)2005، وأضرب صارم عن الطعام في السجن في أوائل كانون الأول (ديسمبر) 2005 احتجاجاً على استمرار اعتقاله التعسفي. واعتقل في 18/11/2005 الناشط والمعتقل السابق كمال اللبواني لدى وصوله مطار دمشق الدولي إثر عودته من جولة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وكان السيد علي العبد الله قد تعرض للاعتقال من 15/5/2005  إلى 2/11/2005  ومثل أمام محكمة أمن الدولة لأنه تلا رسالة وجهها علي صدر الدين البيانوني (المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية) إلى منتدى جمال الأتاسي للحوار الوطني.وبتاريخ 9/9/2005 م قامت أجهزة المخابرات السورية باعتقال عدد من أعضاء حزب التحرير أثناء توزيعم لبيان صادر عن الحزب، ثم داهمت بعض البيوت وصادرت طابعات و أجهزة كمبيوتر  ومبالغ مالية زعم أنها تابعة للحزب وهم : أحمد سالم أيوب الطالب في كلية الحقوق بجامعة دمشق و أسامة حسن موسى وهو عامل من حلب وبلال أطنوج وهو أيضاً عامل من حلب  وعبد الله محمود الشيخ مدرس اللغة العربية في حلب وطارق سالم كمنجي المهندس الزراعي في دمشق ومحمد رياض السويري وهو صيدلي من دمشق  والدكتور وليد خالد السعيد المحاضر في معهد ‏الفتح الإسلامي بدمشق. 





المعتقلون الاجانب :


اعتقل الطالب الجامعي الصومالي مصطفى عمر عبدي مالك (19 عاما) من منزله في ضاحية حرستا قرب دمشق في6/9/2005 ونقل إلى فرع الفيحاء للأمن السياسي.  وقامت عناصر الأمن السياسي بتفتيش منزله وصادرت حاسوبه الشخصي. واختفى الطالبان الجزائريان عبد الحق محامدية وجلال باديس إثر اعتقالهما في تشرين الأول (أكتوبر) 2005 وعلى الرغم من اتصال أسرتيهما بالسفارة الجزائرية بدمشق فإن السلطات السورية لم تقدم أي إجابات حول مصيريهما.  واعتقلت السلطات السورية في 15 /9/ 2005 سعيد عودة الصاكي، واحتفظت به في فرع فلسطين للتحقيق العسكرين، والصاكي من عرب الأحواز التابعة حالياً لإيران، وكان سعيد قد غادر إيران قبل عامين بسبب ملاحقة السلطات الإيرانية. واعتقل في 11/5/2006 سبعة أحوازيين وهناك مخاوف حقيقية من احتمال تسليمهم للسلطات الإيرانية وإعدامهم، وهم: فالح عبد الله المنصوري الذي يحمل الجنسية الهولندية وطاهر علي مزرعة، ورسول علي مزرعة، وموسى مهدي سواري، وعيسى الياسين، وأحمد عبد الجبار عبيات، وجمال عبيداوي، وكلهم حاصلون على صفة لاجئ من مكتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بدمشق. وحكمت محكمة أمن الدولة على الأردني الفلسطيني أبو ميالة بالسجن لمدة ثلاثة سنوات مع الطرد خارج سورية بعد إدانته بالنيل من هيبة الدولة. واختطف المواطن الفلسطيني صالح محمد عمر من مخيم عين الحلوة بلبنان ثم اكتشف مؤخراً بأنه معتقل في شعبة الأمن السياسي في سورية منذ عام 2004. 


ولا تزال قضية المفقودين اللبنانيين تراوح مكانها، وفي عام 2005 قدم الجانب السوري إيضاحات بشأن 88 معتقلاً جنائياً في السجون السورية حسب التوصيف السوري، بينما طلب الجانب اللبناني من نظيره السوري استفسارات عن قائمة قدمها إليه وضمت أسماء 850 مفقوداً لبنانياً فقدوا خلال سنوات الوجود العسكري السوري في لبنان.   











الإفراج عن بعض المعتقلين : 


أطلق سراح 190 معتقلاً سياسياً بموجب عفو رئاسي بتاريخ 2/11/2005، وقد تمكنت المنظمة الوطنية من توثيق أسماء عدد كبير منهم ( جدول 3 ) عدد كبير من معتقلي أحداث الثمانينيات الذين قضوا فترة تزيد على ربع قرن. وكان قد أعلن في وقت سابق عن الإفراج عن 312 معتقلاً ، لكن تبين أن السلطات لم تفرج عن كل العدد المعلن عنه رسمياً, حيث قدرت المنظمة الوطنية عدد المفرج عنهم 120 شخص . ( جدول 4 ) 


وأفرج عن ثمانية أعضاء آخرين في منتدى جمال الأتاسي وذلك بعد ستة أيام من اعتقالهم في 30/5/2005. وفي نهاية شهر يونيو 2005 تم الإفراج عن محمود مصطفى وخالد أحمد وعلي وشريف رمضان بعد أن أتموا فترة سجنهم. وأُفرج عن عبد الرحمن الشاغوري في 31 آب/ أغسطس 2005  بعد إتمام فترة سجنه مدة سنتين ونصف في سجن صيدنايا العسكري بتهمة تحويل بعض الأخبار إلى عدد من أصدقائه بالبريد الإلكتروني. وأفرج عن محمد عبد القادر الطويل العائد من العراق في أوائل الشهر الثامن من عام 2005. وأفرج عن المعتقل يوسف محمد أحمد قرمو في 4/9/2005 إذ ألقي القبض عليه إثر عودته من العراق مع أسرته بتاريخ 25/7/2005. وأفرج عن زياد طحان وزياد اسماعيل ونايف الأحمد بعد إتمام فترة اعتقالهم بتاريخ 11/10/2005 وقد سجنوا بتهمة "زج الدولة في حروب لا طاقة لها بها"، لأنهم نووا القيام بأعمال عسكرية على الحدود السورية الاسرائيلية وتعرف المجموعة باسم مجموعة الجولان. وأطلقت السلطات السورية في تشرين الثاني (نوفمبر) سراح معتقلين لبنانيين منهم جورج شلاويط (معتقل من 13 عاماً) وداني عبد الله ويحيى الأندوري. وأُفرج في 2/11/2005 عن الكاتب والصحفي علي العبد الله. وأطلقت السلطات السورية في 18/1/2006 سراح خمسة من معتقلي ربيع دمشق، وهم النائبان رياض سيف ومأمون الحمصي بالإضافة إلى  الدكتور فواز تللو ووليد البني والمحامي حبيب عيسى..  
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جدول رقم (2) قائمة بأسماء المواطنين الممنوعين من السفر خارج سوريّة


الرقم�
الاسم�
المحافظة�
�
1�
هيثم المالح�
دمشق �
�
2�
محمّد رعدون�
اللاذقية �
�
3�
احمد الخطيب �
حلب �
�
4�
محمّد سيد رصاص �
اللاذقية �
�
5�
حسن سليم جولاق�
اللاذقية�
�
6�
عمر حنيش �
اللاذقية �
�
7�
يونس سليمان زريقي �
اللاذقية�
�
8�
عبد الباقي صالح يوسف�
القامشلي �
�
9�
محمود العمر �
القامشلي �
�
10�
حسن إبراهيم صالح �
القامشلي�
�
11�
فؤاد رشاد عليكي �
القامشلي �
�
12�
طارق سليم  جولاق�
اللاذقية�
�
13�
علي الخطيب �
اللاذقية �
�
14�
سمير آدم رحال �
اللاذقية�
�
15�
عبد الله هوشة�
اللاذقية �
�
16�
جورج سبع�
حلب�
�
17�
بسام يونس �
اللاذقية �
�
18�
عبد السلام عنبر �
�
�
19�
صفوان عكاش �
حلب �
�
20�
محمد مروان غازي �
دمشق �
�
21�
إبراهيم فرحات �
�
�
22�
محمود كلعو �
دمشق �
�
23�
فيصل كردية �
�
�
24�
عبد الكريم كردية �
�
�
25�
احمد معتوق �
دمشق �
�
26�
سمير المصري �
�
�
27�
عدنان المقداد �
�
�
28�
حسن النيفى �
�
�
29�
موفق هلالة�
�
�
30�
محمد زكي الهويدي�
الرقة �
�
31�
بشار يبرودي �
دمشق�
�
32�
فراس يونس �
اللاذقية �
�
33�
هاشم سعيد �
�
�
34�
ميخائيل سعد �
�
�
35�
عبد الكريم شيخ الشباب �
�
�
36�
فواز صياصنة �
درعا �
�
37�
بكر صدقي �
حلب �
�
38�
سحر طرودي �
�
�
39�
جورج صبرة �
دمشق �
�
40�
حسين سبراني�
�
�
41�
مازن عدي �
دمشق�
�
42�
زياد سليم جولاق�
اللاذقية�
�
43�
أسامة العاشور �
حلب �
�
44�
بسام عرار �
دمشق�
�
45�
تيسير عرار �
دمشق�
�
46�
منا عرار �
دمشق�
�
47�
بشار عرار �
دمشق�
�
48�
محمد عرار �
دمشق�
�
49�
عرفان عرار �
دمشق�
�
50�
وسيم عرار �
دمشق�
�
51�
بلال عرار �
دمشق�
�
52�
منال عرار �
دمشق�
�
53�
غياث عيون السود �
دمشق�
�
54�
يوسف سركيس �
دمشق�
�
55�
باسمة بريك �
�
�
56�
مهند بطح �
�
�
57�
عزيز تبسي �
�
�
58�
محمد جزائرلي �
�
�
59�
إبراهيم الحكيم �
دمشق �
�
60�
معاذ الخطيب �
�
�
61�
عماد خطاب �
�
�
62�
يوشع الخطيب �
�
�
63�
عماد زعتر �
�
�


































































تقرير عن 


المعتقلات


في سورية








لا توجد إحصائية رسمية للسجون عامة والمعتقلات السياسية خاصة  في سورية لانه ورغم اغلاق سجن المزة وسجن تدمر لازالت بعض الاقبية في مراكز الاجهزة الامنية تستعمل كمعتقلات ولازالت هناك بعض المعتقلات غير معروفة المكان 





نظرة عامة للسجون من الخارج:


عادة ما تحيط بالسجون في سورية  ثلاثة أسوار قاسية مزروعة بالألغام والأسلاك الشائكة. 


تتولى الحراسة من الخارج كتيبة عسكرية مدججة بالأسلحة ، ومن الداخل سرية من الشرطة العسكرية للحراسة الداخلية.


وفي كل طابق يوجد صفين من المهاجع حيث تبلغ مساحة المهجع وسطياً ( 6( 8) م  بالإضافة إلى مساحة مخصصة للمطبخ والحمام ان وجد ، يستوعب كل مهجع عشرين معتقلا، وعادة ما يتراوح عدد السجناء ما بين ثمانية إلى عشرين سجينا  للمهجع الواحد، يجري فرزهم حسب انتماءاتهم ، وبشكل خاص يتم فرز معتقلي التيار الإسلامي بمعزل عن الباقين.


في القبو مطعم وحمامات غير مستخدمة.أسفل القبو، على بعد طابقين تحت الأرض، تجد الزنازين المعتمة التي تغوص عميقا في الظلمة والمجهول، زنازين لا ترى النور ، فمهما نادى السجين فيها، لا يسمع إلا صدى صرخاته.أحد المعتقلين وصف لنا كيف توفي زميله في تلك الزنزانات عام 1987، حيث أصيب المعتقل إحسان عزو - حزب العمل الشيوعي -  بنوبة قلبية ، ولم تصل استغاثاته عبر ظلمات الأقبية ، فقضى نحبه لا تدري به غير الجدران الحزينة . 


وفي الوقت الحالي، لا يعرف عدد المعتقلين داخل هذه الزنازين ، أو مدد اعتقالهم ، أو التهم الموجهة إليهم.





الوضع الصحي والغذائي: 


يُجمِع المعتقلون المفرج عنهم ، بأن بناء السجون بناء جيد نسبيا من حيث التهوية والضوء ، ومعاملة السجناء حاليا من الممكن وصفها بالمقبولة في الحدود الدنيا،إذا ما استثنينا معتقلي التيار الإسلامي ، الذين يلقون بعض التمييز السلبي في المعاملة. كما أن التعذيب غير شائع في هذه الايام  إلا في حالات محددة.


في عقد التسعينات كانت نوعية الطعام سيئة جدا ، ويعتمد المعتقلون بشكل أساسي على المشتريات وما يجلبه الأهل معهم وقت الزيارات ان كان السجن يسمح بالزيارات ،مما يشكل عبئا إضافيا على عائلاتهم .لكن الآن وحسب وصف أحد المفرج عنهم منذ فترة قريبة، فإن سوية الطعام قد تحسنت، وتكاد تكون مقبولة، والمشكلة الأكبر تبقى أزمة شح المياه. 





انتماءات المعتقلين:


غالبا ما يكون المعتقلين من احد الانواع التالية 


 الشيوعيين (مكتب سياسي- حزب العمل – المنظمة الشيوعية العربية)- البعث الديمقراطي (جماعة صلاح جديد) – بعث القيادة القومية (الموالين للعراق)- اخوان مسلمون- فلسطينيون ( فتح – جبهة التحريرالفلسطينية.... الخ) – لبنانيون (قوات لبنانية- كتائب – تعامل مع اسرائيل- حزب التوحيد الإسلامي في لبنان) – أكراد ( حزب PKK "حزب العمال الكردستاني-نشطاء كرد .... الخ) – تيارات إسلامية مختلفة( حزب التحرير الاسلامي – سلفيون –جماعة التكفير والهجرة -...) – لجان احياء المجتمع المدني – منظمات حقوق انسان – منظمات وجمعيات غير مرخصة – صحفيون وكتاب ومثقفين – سوريين قادمين من العراق –المعارضون السوريون – المنفيون السوريون العائدين من الخارج.


مدة بقاء المعتقلين تبدأ من 25 سنة حتى الايام ، ومنهم أنهى فترة محكوميته ومازال قيد الاعتقال، وبعضهم ، لم يحل إلى أية محكمة حتى اللحظة، علما أن الجهات التي تتولى المحاكمة عادة في هذه الحالات هي محكمة أمن الدولة العليا والمحاكم الميدانية العسكرية ، وهي محاكم استثنائية، تجري المحاكمة فيها بشكل صوري،ولا تخضع للإجراءات القانونية أو المعايير الدولية.إلا أن أغلبية المعتقلين حوكموا أمام المحاكم الميدانية التي تتميز بقسوة أحكامها حيث تتراوح ما بين 15 سنة إلى السجن المؤبد- بعد أن تولى سجن تدمر تنفيذ أحكام الإعدام -  فضلا عن عدم إمكانية معرفة المعتقل الذي يحاكم أمامها لمدة الحكم أو ماهيته، إلا فيما بعد عن طريق التسريبات التي قد تحصل هنا وهناك.





سجناء  الإنترنت:


يعتقل عشرات المواطنين على خلفية ما يسمى "الشتم والسب" ، وهؤلاء الأشخاص لا ينتمون إلى أي تيارات سياسية ، ولا يمارسون أي  نشاط عام، حيث يأتي اعتقالهم نتيجة تقارير أمنية تكتب بحقهم، لتناولهم بعض الأوضاع أو الأشخاص في سورية بالنقد. وعادة يحال هؤلاء إلى المحكمة العسكرية أو يبقون بدون محاكمة . ويعتقلون لفترة تتراوح بين الثلاثة أشهر والثلاث سنوات ،وغالبا ما يتم توقيفهم لمدد طويلة في مراكز التوقيف المختلفة حيث يتعرضون لتعذيب شديد  . 


وبعد دخول شبكة الإنترنت إلى سورية ، وإحكام الرقابة عليها من قبل أجهزة الأمن ، بدأت الاعتقالات على خلفية مراقبة الرسائل المتبادلة بين مستخدمي الشبكة ، الذين يتبادلون مقالات أو تقارير صحفية عن الأوضاع الداخلية في سورية ومن ذلك : 


- الشاب عبد الرحمن الشاغوري- تعرف تهمته باسم :  ثرثرة انترنت ، وقد اعتقل بسبب مقال عن "منتدى جمال الأتاسي" أرسله إلى بعض أصدقائه عبر البريد الإلكتروني، وقد تعرض لتعذيب شديد في فرع فلسطين قبل أن ينقل إلى صيدنايا.


- الممثل مهند قطيش وأخوه ويحيى الأوس: موقوفين نتيجة تقارير (رسائل صحفية ) قاموا بإرسالها لجريدة الكترونية في الإمارات –  وقد أحيلوا مؤخرا إلى محكمة أمن الدولة حيث يحاكمون بتهمة نشر تقارير كاذبة وفقا لقانون المطبوعات.


- أحمد عوض من الجولان - معتقل منذ أشهر  بتهمة  (شتم وسب).





التعذيب:


التعذيب غالبا يقتصر على فروع التحقيق ، وتتحسن المعاملة لدى الترحيل إلى السجن.ولوحظ عام 2005 ان التعذيب قد انحسر كثيرا في السجون واقتصر على بعض الحالات وخاصة لدى المعتقلين الاسلاميين 


بإمكان المعتقل عامة الحصول على الصحف السورية ، واقتناء الراديو، فضلا عن وجود تلفزيون خاص بكل مهجع. ويتمتع السجين بنصف ساعة تنفس في الباحة الكبيرة للسجن.





قائمة بأسماء سجون ومعتقلات في مدينتي دمشق وحلب 


أ ) دمشق وريف دمشق :


1 – سجن دمشق المركزي ( عدرا ) سجن مدني.


 2-المزة (المزة): سجن عسكري.


3 – صيدنايا : سجن مدني.


4 - قطنا – ( نساء ) سجن مدني.


5 - حرستا - نساء (حرستا): سجن مدني.


6 - فرع التحقيق العسكري (الجمارك): الاستخبارات العسكرية.


7 - فرع فلسطين (المالكي): الاستخبارات العسكرية.


8 - فرقة شرطة التحقيقات (غير معروف): الاستخبارات العسكرية.


9 - مركز تحقيق العدوي (العدوي): الاستخبارات العسكرية.


10 - سجن الحلبوني (قرب محطة الحجاز): الاستخبارات العسكرية.


11 - مركز اعتقال القابون (القابون): الاستخبارات العسكرية.


12 - مركز تحقيقات القصاع (القصاع قرب مستشفى الشفاء): المخابرات العامة.


13 - كفر سوسة (كفر سوسة): المخابرات العامة.


14 - مركز تحقيقات أبو رمانة (أبو رمانة): الأمن السياسي.


15 - مركز اعتقال الشعلان (طريق المطار): كان خاضعاً لسرايا الدفاع.


16 - مركز اعتقال الروضة (الروضة): غير معروف.


17 - سجن المخابرات الجوية (غير معروف): المخابرات الجوية.


18 - مركز اعتقال القوات الخاصة (غير معروف): القوات الخاصة.


19 - السجن الإيطالي (غير معروف): غير معروف.


20 - مركز اعتقال العباسيين (العباسيين): غير معروف.


21 - مركز اعتقال النبك (النبك): غير معروف.


22 - سجن الزبداني (الزبداني): غير معروف.


ب ) حلب:


1 –سجن حلب المركزي (طريق المسلمية): سجن مدني.


2-أمن الدولة - السجن المدني (المحافظة): المخابرات العامة.


3 - أمن الدولة - السجن العسكري (قرب الجمارك): المخابرات العامة.


4 - فرع التحقيق العسكري (قرب محطة بغداد): الاستخبارات العسكرية.


5 - سجن هنانو (باب الحديد) الشرطة العسكرية.


6 - سجن الأمن السياسي (الجميلية): الأمن السياسي.


7 - مركز التحقيق الجنائي (العزيزية): الأمن الجنائي.


8 - سجن مدرسة المدفعية (الراموسة): الاستخبارات العسكرية.


  


 














تقرير عن النقابات





تمثل النقابات أرقى مؤسسات المجتمع المدني ، وتعتبر مهمتها في المجتمعات النامية أخطر، ومسئولياتها أكبر، من حيث الدفاع عن مصالح أعضائها وحماية حقوقهم وصيانة مكتسباتهم، لا بل وتزيد مهمة النقابات في المجتمعات النامية في الدفاع عن أعضائها ضد أي صورة من صور الانحراف البيروقراطي، والتي تحاول إساءة تفسير القوانين والنظم بما يضر بمصالح العمال والمهنيين وأوضاعهم، كما إن هذه المنظمات تشارك في وضع جميع القوانين واللوائح الناظمة لعملها.


يعود ظهور النقابات في سورية إلى بداية القرن الماضي و ارتبط هذا الظهور بشكل أساسي نتيجة لارتفاع مستوى التعليم وازدياد عدد خريجين الجامعات على اختلاف شرائحهم.





النقابات كما نص عليها الدستور السوري


*- أقر الدستور الدائم في سورية عام 1973،نصوصا خاصة بالنقابات ، حيث نظم العمل النقابي ومما جاء فيه:


1- لكل مواطن حق المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


2- للمواطنين الحق في ممارسة حقوقهم، والتمتع بحرياتهم وفقاً للقانون (الباب الأول، الفصل الرابع، المادتان 26 و27).


3- المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم كل قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها (الباب الأول، الفصل الأول، المادة رقم 9).


4- حق القطاعات الجماهيرية في إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات. وحددت القوانين إطار هذه التنظيمات كما حددت عملها ونظمت علاقاتها (الفصل الرابع، الباب الأول، المادة 48).





*- فرقت الدولة في تعاملها مع النقابات عبر معيارين من حيث التنظيم :


نقابات مهنية مثل نقابات المهن العلمية التي تضم نقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة المحامين ونقابة الصيادلة ونقابة المهندسين ونقابة المهندسين الزراعيين .وتعتبر هذه النقابات من ضمن القطاع الخاص وتمول نفسها ذاتياً.


منظمات شعبية وعمالية مثل اتحاد العمال، وتعتبر هذه المنظمات من إحدى قطاعات الدولة، حيث تقع تحت الهيمنة المباشرة للدولة كما أنها تعتمد في تمويلها على الدولة .


وفي كلتا الحالتين يبقى كلا الشكلين متساو في انتهاك حقوق أعضاءه من قبل السلطة .





*-حُلت النقابات عام 1980لخوف السلطة من تأثر النقابات بأحداث العنف في تلك المرحلة وخاصة بعد مبادرة بعض النقابات بطرح بعض المطالب الديمقراطية على السلطة ،لتجري بعدها اعتقالات واسعة لبعض الناشطين من مختلف النقابات ، لتعود السلطة بإعادة النقابات في عام 1981، ولكن بتعديلات ناظمة جديدة فيها الكثير من التضييق على الحريات، فظهرت بعض الوصاية على النقابات، حيث تم ربطها بحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم الذي يعتبر في الدستور السوري قائداً للدولة والمجتمع " المادة الثامنة "عن طريق مكتب المنظمات ومكتب نقابات المهن العلمية في القيادة القطرية.





واقع النقابات المفتقر إلى الحريات :


كل الأنظمة الداخلية والقوانين الناظمة للنقابات في سورية تحوي على مادة أو أكثر تجبر النقابة على العمل بتوجيه من الحزب الحاكم وبما لا يخالف خطه ومسيرته .


كل النقابات تعاني من وصاية الأجهزة الأمنية عليها ، حيث أن كل أضابير وملفات أعضاء النقابة تخضع لرقابة أمنية مباشرة ، كما أن هيئاتها العامة وجلساتها تخضع للتدخل الأمني المباشر ، ويعتبر تردد العناصر الأمنية إلى النقابات أمر طبيعي إذ أن الأجهزة الأمنية تعتبر النقابات مصدراً من مصادر المعلومات لسهولة طلب أي معلومة من النقابة باعتبارها تحوي أصلا كل المعلومات العامة والخاصة بكل عضو.


كل النقابات تجبر أعضائها من المنتسبين الجدد على إملاء أوراق ذات طابع امني من قبيل ذكر الانتماء السياسي وذكر نبذة عن المنظمات التي انتسب إليها هذا العضو في حياته ...الخ.


اغلب النقابات تضم في تشكيلاتها لجنة حزبية تابعة للحزب الحاكم وظيفتها تنسيب أعضاء النقابة إلى ذلك الحزب ، كما تراقب وتطلع على كل ما يجري في النقابة .


يجري تعميم البلاغات والقرارات الخاصة بالحزب الحاكم على جدول أعمال النقابات ليصار إلى العمل بها دون مناقشة .


تعطي القوانين النقابية لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بالنقابة الحق في حل النقابة دون الرجوع إلى أعضائها أو الرجوع إلى من يمثلها .


يتدخل الحزب الحاكم في العمل اليومي للنقابة سواء على مستوى المحافظات أو على مستوى القطر حيث يوجه الحزب بتعيين أعضاء معينين رؤساء للجان النقابية كما يتدخل في توزيع المكاتب واختيار محامي النقابة ...الخ


يتم إجبار النقابات على التمويل الجزئي لحملات الحزب الحاكم الانتخابية سواء تلك الحملات الخاصة في البرلمان أو لمجالس الإدارة المحلية ، كما يتم إجبار النقابات على الاحتفال والتزيين وإقامة المهرجانات وتعليق أعلام الحزب الحاكم في الأعياد الوطنية والمناسبات الحزبية .


الانتخابات النقابية 


تجري الانتخابات النقابية إما بطريقة الانتخاب المباشر لمجالس الفروع أو مجلس النقابة وإما بطريقة انتخاب وحدات تنتخب بدورها ومن أعضاءها مجالس فروع ومجلس نقابة 


وفي كلتا الحالتين تشكو الانتخابات النقابية من خروقات تجعلها انتخابات لا تمثل رأي أغلبية أعضائها .


ففي أي تشكيل نقابي من وحدة ، مجلس فرع ، أعضاء مؤتمر عام أو أعضاء النقابة المركزية يجب أن تكون أغلبية الأعضاء من عناصر الحزب الحاكم " 50+1 " ويتم قوننة تلك العملية عبر تقدمهم بلائحة اسمية مطبوعة بأسمائهم  بحيث يكون على الناخب أن يكتب اسم مرشحه بعد تلك الأسماء التي تعرف بقائمة الجبهة الوطنية التقدمية ، ومن الصعوبة على أي ناخب أن يشطب أي اسم من القائمة بسبب عدم توفر غرفة سرية في اغلب الأحيان .


بعض التجاوزات أثناء الانتخابات :


اعتماد الأوراق الانتخابية المطبوعة لأسماء سبق ترشيحها من الحزب الحاكم بدلا من الأوراق البيضاء والتي ينص القانون على خلوها حتى من أي كتابة بما في ذلك التوقيع والاكتفاء بالخاتم الخاص بالنقابة المعنية.


بعض الانتخابات تتم بعدم وجود غرفة سرية مع أن القانون ينص على وجود الغرفة السرية من اجل الانتخاب بكل حرية .


توجيه الحزب الحاكم بانتخاب بعض الأسماء دون غيرها .


حضور القيادات الحزبية الحاكمة وممثلي الأجهزة الأمنية جلسات الانتخاب مما يسبب ضغطاً غير مباشر على الناخبين.


عدم تقيد اللجنة الانتخابية بالقوانين الانتخابية الخاصة بمطابقة عدد الحضور مع عدد البطاقات الانتخابية أو بالتأكد من شخصية كل ناخب أو بتسجيل المخالفات في محضر الجلسة مما يساعد على تزوير بعض النتائج.


يتم توزيع مهام الناجحين في الانتخابات بطريقة التوجية السياسي من الحزب وخاصة أنهم يمثلون أغلبية الناجحين.


لا تسمح القوانين بالاعتراض بسهولة على نتائج الانتخابات أو على حجب الثقة عن عضو أو أكثر من أعضاء مجالس الفروع أو النقابات المركزية  ، إذ يحتاج عقد أي اجتماع إلى طلب من ثلثي الأعضاء الذي ربما يبلغ بالآلاف في بعض المحافظات وهذا أشبه بالمستحيل خاصة مع وجود عدد ضخم من الأعضاء خارج القطر بقصد العمل .


إن مراجعة سريعة لحياة التنظيم النقابي في سورية في السنوات السابقة تثبت لنا أن أغلب القيادات النقابية قد تحولت إلى قيادات بيروقراطية.كما أن التقارير التابعة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مليئة بالمخالفات المالية والتي بلغت أرقاماً خيالية، ووضعت هذه الوقائع في أيدي عناصر متسلطة لتستخدمها في ابتزاز التأييد والمساندة من القيادات النقابية الفاسدة، وفي تكوين الشللية والتكتلات في الحياة النقابية والسياسية، وخلال الفترة الماضية قامت هذه القيادات بكتم أنفاس أي قيادات قديمة لها كفاحها وماضيها النقابي، ولكن الأهم أنها حاصرت القيادات الشابة وأبعدتها عن أماكن عملها الأصلية ، وتحولت النقابات في سورية إلى تنظيم لائحي وإلى نقابات دفترية وإلى نظم حسابية تتولى جمع الرسوم والاشتراكات، ولم تعد تلك التنظيمات النقابية شيئاً جوهرياً في حياة أعضائها، فانتفاء الحياة الديمقراطية داخل هذه التنظيمات قد حال بينها وبين أن تكون أدوات تثقيف وتربية وتوعية، الأمر الذي أدى إلى سلبية أعضاء الهيئات العامة سواء في المشاركة بنشاط النقابة، أو في عدم حضور مؤتمرات النقابة، الأمر الذي انعكس في عدم وجود الإرادة الحقيقية للنقابيين في قرارات النقابات ونشاطاتها.


إن إعادة البناء الديمقراطي للنقابات أصبح واجباً ملحاً، ومطلباً عاجلاً حتى تمارس دورها الطليعي الجدير بها، وذلك يتطلب مراعاة أمور عدة:


1- تعديل القوانين النقابية وخاصة تلك المتعلقة بالبنود الانتخابية، بقوانين ديمقراطية تحترم رغبة الأعضاء وتحقق التمثيل الصادق والحقيقي .


2-عزل نفوذ بعض قيادات النقابات العامة الحالية حتى لا تمارس تأثيرها السابق في عملية الانتخابات، أو تستخدم ما حصلت عليه من مراكز وقوة مالية وشلل وعصبيات ومحسوبيات في هذه الانتخابات.


 2- إبعاد الأجهزة الأمنية نفوذاً وسيطرة عن العملية الانتخابية، لا سيما أنها ساهمت سابقاً في فرض شخصيات أرستقراطية علي الحركة النقابية.


3-إصدار قوانين تؤكد على استقلال النقابات بحيث تتخلص من الوصاية الحزبية وتكرس فصل العمل النقابي عن العمل الحزبي والعمل السياسي لان النقابة هيئة اعتبارية شكلت لترعى مهنة بعينها ويحمل أعضاؤها مبادئ سياسية مختلفة قد تصل إلى حد التناقض.


4- توفير الفرص للطاقات الخلاقة المبدعة في القواعد لتأخذ مكانها من دون وصاية من أحد سوى إرادة هذه القواعد.


4- محاسبة القيادات السابقة والحالية ، فعليها أن تتقدم بكشف حساب كامل عن عملها خلال السنين السابقة في مجال العمل الوطني، ومجال البناء الاجتماعي، ومجال النشاط النقابي، وزيادة الإنتاج، والتدريب الفني، والتكوين الفكري والثقافي، وفي مجال الخدمات الاجتماعية، والدفاع عن حقوق ومكتسبات الأعضاء.




















تمهيد :


ما تزال حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1963 ، سارية في البلاد رغم تصريح بعض المسؤولين -بشكل غير رسمي- عن تجميدها وقصر العمل بها.ومع استمرار سريان إعلان حالة الطوارئ يستمر العمل بالقضاء الاستثنائي الذي يتعدى على اختصاص القضاء العادي ويسلب حق المواطن في محاكمة عادلة، علنية ونزيهة.


 فمازال العمل مستمراً بمحكمة أمن الدولة العليا التي شكلت بالمرسوم رقم 47 تاريخ 28-3-1968 والتي تختص بأي قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي، علماً أن هذه المحكمة معفاة من التقيد بأصول المحاكمات، كما أن قراراتها قطعية غير قابلة للطعن أمام أي مرجع .ومازالت المحاكم العسكرية تمارس اختصاصها الاستثنائي للنظر في قضايا المدنيين ببعض الجرائم وفق ما نص عليه قانون الطوارئ، بالإضافة إلى محاكم الميدان العسكرية التي أنشئت بموجب المرسم رقم 46 عام 1966 والتي أعطيت اختصاصا شاملا للنظر في قضايا المدنيين والعسكريين وهي تعقد محاكماتها بشكل سري ودون حق للمتهم بتوكيل محام أوالطعن بالقرارات


ولعل من أبرز مشاهد القمع خلال تلك المدة الحملة العنيفة التي تعرض لها الناشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان وحركة المجتمع المدني، والتي بلغت ذروتها باعتقال المحامي محمد رعدون وعلي العبد الله وإدارة منتدى جمال الأتاسي في شهر أيار (مايو) الحالي. 


وشهدت الحالة الكردية إبان أحداث الثاني عشر من آذار (مارس) 2004 تصعيداً في عمليات الاعتقال وتقديم المعتقلين للمحاكم الاستثنائية، ومحكمة أمن الدولة، ولقي العديد من الأكراد السوريين حتفهم في القطعات العسكرية وتحت التعذيب وفي أحداث غامضة، ثم جاء العفو الذي لم يكتمل عن 312 منهم، لكن سرعان ما قامت السلطات باستدراك هذا العفو بتقديم دفعة منهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة. 


وعلى الرغم من إطلاق سراح دفعتين من معتقلي الثمانينيات والتسعينيات، إلا أن حملات مسعورة من الاعتقال غير المبرر طالت عشرات العائدين إلى الوطن الذين حصلوا في الغالب على تسويات لأوضاعهم من السفارات السورية.


ولم يسلم من الاعتقال المرحلون إلى سورية لسبب أو آخر، وتم التعامل معهم في منتهى القسوة. وشنت السلطات السورية حملة شديدة على التيار السلفي واعتقلت عشرات المواطنين في مختلف المحافظات دون مبرر قانوني. 





 


 ان ابرز الملامح القانونيّة الخاطئة في سوريّة والتي نجم عنها انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان في العام 2005 والتي يتضّح من خلالها أنّ حالة حقوق الإنسان في سوريّة لم تشهد تقدّما" ملحوظا" في وقت قطعت فيه المجتمعات المتحضّرة شوطا" بعيدا" في مجال حقوق الإنسان ..... ممّا يعني أنّ على السلطات السوريّة أن تجري مراجعة شاملة لأوضاع حقوق الإنسان في سوريّة وان تصدر تشريعات جديدة وتلغي تشريعات وآليات أضحت تشكّل انتهاكا" لحقوق الإنسان في سوريّة ، وهي في الوقت نفسه تشريعات وآليات متخلّفة وعاجزة عن إيصال سوريّة إلى مصافّ الدول المتحضّرة .  


و الملامح القانونيّة في سوريّة عام 2005 هي :








اولاً – نظرة عامة على الحريّات


نصّت المادة /25/ من الدستور السوري النافذ على أنّ الحريّة حقّ مقدس ، وتكفل الدولة للمواطنين حريّتهم الشخصيّة ، وتحافظ على كرامتهم و أمنهم : 


  كما نصّت المادّة /27/ من الدستور السوري النافذ على أن (( يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحريّاتهم وفقا" للقانون )) .


  أماّ ضمانات ممارسة هذه الحريّة فقد حددتها المادّة /28/ من الدستور الحريّة، وهي ضمانة القانون ، وضمانة القضاء إذ نصّت على ما يلي :	


كلّ متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم . 


 لا يجوز تحرّي أحد أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون . 


 لا يجوز تعذيب أحد جسديّا" أو معنويّا" ، أو معاملته معاملة مهينة ، ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك . 


 حقّ التقاضي وسلوك سبل الطعن ، والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون .


  وعلى نحو حاسم فقد كفلت المادة /38/ حرية التعبير إذ نصّت على أن (( لكلّ مواطن الحقّ في أن يعرب عن رأيه بحريّة و علنيّه بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ... وتضمن الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا" للقانون ))  


  أمّا بخصوص الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد حددتها المادة /25/ من الدستور السوري النافذ إذ نصّت على أن : لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وينظم القانون ذلك . 


  وحتى يمارس المواطنون هذه الحقوق ، ويتمتعون بها بحرية وعلانية فقد أوكل الدستور للدولة القيام بهذه المهمة إذ نصّت المادّة /12/ من الدستور السوري النافذ على أنّ الدولة في خدمة الشعب ، وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين . 


  وحتى يتمكن المواطنون من ممارسة هذه الحقوق يتحتّم على الدولة وفقا" للتفويض الدستوري الذي منحها إيّاه الدستور السوري النافذ أن تسّن القوانين التي تترجم هذه المبادئ الدستوريّة ، وان تحدّد الآليات التي تمكن المواطنين من ممارسة الحقوق التي كفلها لهم الدستور . 


 غير أنّ النظام الحاكم في سورية بدأ أول ما بدأ بتغييب الدولة لصالح مجموعة من السلطات تتوزع فيما بينها مصادر القرار ، لتغدو الدولة و الأجهزة الملحقة بها أداة تنفيذ للقرارات التي تتخذها هذه السلطات . 


  وبغياب الدولة فقد المواطنون السوريون ضمانتهم الأساسيّة ذلك أنّ وظيفة الدولة قد تعطّلت وبالتالي أضحت الحقوق والحريّات التي كفلها الدستور السوري في دائرة العطالة بدلا" من أن تكون في دائرة الواقع القانوني. 


  فكيف حدثت العطالة الدستوريّة التي أدّت إلى تغييب الحريّات ومنع المواطنين السوريين من ممارسة حقوقهم الدستوريّة  ؟. 


  لعلّ إعلان حالة الطوارئ بتاريخ 8/3/1963 واستمرار العمل بها لمدّة /42/ عاما" متوالية هو السبب الأساس في خلق هذه العطالة الدستوريّة وفقا" للتفصيل الآتي : 


إعلان حالة الطوارئ نقل الاختصاص بالجرائم المنصوص عنها في /142/ مادّة من مواد قانون العقوبات من القضاء الدستوري المختصّ إلى القضاء العسكري والاستثنائي . 


القضاء العسكري والمحاكم الميدانية ومحكمة أمن الدولة العليا تنعدم فيها الضمانات القانونيّة التي يشترط توفّرها لكي تكون المحاكمة عادلة ، وقد زاد الطين بلّة تدخّل أجهزة الأمن في عمل هذه المحاكم .


استخدمت صلاحيات الحاكم العرفي المنصوص عنها في القانون /51/ لعام 1962 (( قانون الطوارئ )) في حدها الأقصى دون اللجوء إلى تضييق هذه الصلاحيات . 


حصلت أجهزة الأمن على تفويض عملي باعتقال أيّ مواطن متى شاءت ، وحجزه في أقبيتها دون حساب للزمن ، ولم تخضع هذه الأجهزة لأيّة رقابة ، فاستخدمت جميع وسائل التعذيب، بل أكثرها وحشية لإخافة المعتقلين والمواطنين على حدّ سواء ، فأضحت سوريّة ساحة مكتظّة بانتهاكات حقوق الإنسان . 


هذا الوضع اللاقانوني نجم عن فقدان إعلان حالة الطوارئ للظرف الاستثنائي الذي يشرعن إعلان حالة الطوارئ في جميع مدن وبلدات سوريّة وعلى مدى /42/ عاما" متواصلة ، ممّا جعل جميع الأوامر العرفيّة (( الأحكام العرفيّة )) و الأحكام الصّادرة عن المحاكم الميدانيّة والمحاكم العسكريّة التي أحيلت الدعاوى إليها نتيجة لإعلان حالة الطوارئ ،وكذلك الأحكام الصّادرة عن محكمة أمن الدولة العليا معدومة بدءا" من انتهاء حالة إعلان التعبئة العامّة عام 1974 م حتى عام 2005 م .


ولا بدّ من وقفة خاصة عند القانون /49/ الذي جعل عقوبة الإعدام جزاء لكلّ من يثبت انتسابه لحزب الإخوان المسلمين ، حتى لو لم يكن قد قام بأيّ عمل جنائي . 


        وقد وصل هذا القانون إلى أسوأ تطبيقاته حينما اتّهمت نيابة محكمة أمن الدولة العليا الحدث مصعب الحريري البالغ من العمر /14/ عاما" والقادم مع والدته من السعوديّة بالانتساب إلى حزب الإخوان المسلمين ليحاكم وفقا" للقانون /49/ وتم الحكم على مصعب الحريري بالانتساب إلى حزب الإخوان المسلمين وحكم عليه عام 2005 بالاعدام وتم تخفيف الحكم لست سنوات ، علما" بانّ الحدث في القانون العام لا يحكم بالإعدام إلاّ أنّ القانون /49/ هو قانون خاص ، وهو الأولى بالتطبيق في حال تعارضه مع القانون العام  .


        وفي الواقع العملي ، فقد ألقي القبض على الكثير من أقرباء وأصدقاء المنتسبين إلى حزب الإخوان المسلمين ، وقضى بعضهم في السجن اكثر من عشر سنوات دون أن يكون له أيّة علاقة بالإخوان المسلمين . 


في ظلّ هذا الواقع القانوني والسياسي و الأمني اختفت حريّة التعبير و أضحى كل مواطن يكتم ما يتعرض له من انتهاكات ، وانعدام مبدأ الرقابة والمحاسبة بحسبان أنّ إقدام أيّ رجل أمن أو مسؤول في السلطة التنفيذيّة على أيّ تجاوز إنما يصبّ في خانة الموالاة للنظام ، وبالتالي فهو محصّن عن المساءلة . 


أماّ المطالبون بالإصلاح ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ، فقد اتهموا بالخيانة والعمالة للأجنبي، لكي يمنعوهم من الاتصال بالمجتمع ، ثم بدأت مرحلة جديدة مع بداية عام 2001 انتقل فيها شكل القمع إلى ساحات القضاء الاستثنائي . 


ووفقا" لتقارير من مخبرين مجهولي الاسم فقد أسندت تهم محاولة تغيير الدستور بالعنف أو مناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار أو إشاعة الأنباء الكاذبة في زمن الحرب للنيل من مكانة سوريّة أو الاتصال بالأجنبي على نحو ما حدث للدكتور عارف دليله والنائبين رياض سيف و مأمون الحمصي والمحامي حبيب عيسى والكاتب حبيب صالح والدكتور وليد البني والمهندس فوّاز تلّلو و الأستاذ حسن السعدون ومجموعة الأربعة عشر في حلب ، والدكتور عبد الرزاق عيد و الأستاذ بكر صدقي و والدكتور الطالب  محمّد عرب والمهندس الطالب مهنّد الدبس والمحامي اكتم نعيسة والأستاذ محمد جمعة قوبان والمراقب الصحي عبد الكريم ضعون والأستاذ عبد القادر عوض والسيّد مجاب السمرة والسيّد احمد معتوق.


وفي عام 2001 صدر قانون المطبوعات الجديد رقم /50/ فشكل صدوره انتكاسة كبيرة على صعيد حرية التعبير ، إذ حدّد شروطا" عسيرة لإنشاء المطبعة أو إصدار المطبوعة الدوريّة ، كما حظر نشر مسائل أضحى مسموح نشرها في العالم المتحضّر.


ثم حدّد عقوبات للمخالفين لأحكامه وصلت إلى عقوبة السجن ثلاث سنوات في بعض الحالات والغرامة إلى مليون ليرة سوريّة . 


10-أمّا قانون الجمعيات فقد توقّف نفاذه في الواقع العملي ، وامتنعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن ترخيص معظم الطلبات التي تقدم بها المواطنون لترخيص جمعيّات أهليّة أو قانونيّة وعلى سبيل المثال لا الحصر 


11- أمّا النقابات على اختلاف أنواعها فقد أضحت تحت سيطرة الحزب وأجهزة                 الأمن إلى درجة أن ّاجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين على سبيل المثال يعتبر باطـلا إذا لم يحضره ممثل حزب البعث بالرغم من كون مجلــس الفرع منتخبا من قبل أعضاء النقابة, كما أن رئيس مجلس الوزراء يستطيع حل مجالس النقابة المنتخبة كلها إذا أراد ذلك .


من جهة أخرى فقد أحكمت القبضة على انتخابات النقابات,إذ لم يتمكن أحد من الوصول إلى مجالس هذه النقابات إلاّ الموالون, مع اختراقات ضئيلة,ففقدت النقابات في سوريّة فاعليتها حتى أنها فقدت قدرتها على حماية أعضائها.


بل تحولت مجالس النقابات ومجالس الفروع في بعض الأحيان إلى أداة لقمع أعضائها على نحو ما حصل في نقابة المحامين,للمحامين  عبد المجيد منجونة  ومحمّد رعدون وهيثم المالح وبهاء الدين الركّاض و أنور البني ومصطفىسليمان,الذين حركت نقابة المحامين الدعوى التأديبية بحقهم ,بهدف شطبهم من نقابة المحامين نتيجة لدفاعهم عن معتقلي الرأي والحريات العامة 


12-هذا الواقع القانوني والسياسي المتردّي استعصى على الإصلاح نتيجة التراكم الهائل من جهة ونتيجة لإقصاء المجتمع عن السياسة والمشاركة في الشأن العام من جهة أخرى,لذلك وجدت الدولة نفسها عاجزة عن دفع مسيرة الإصلاح إلى الأمام ثم بدأت المراوحة في المكان.





ثانياً-حقّ العدل وسيادة القانون :


   وفقا لإعلان حالة الطوارئ,فقد  لجأ المحافظون وقوّاد الشرطة إلى التوقيف العرفي,إذ يقومون باحتجاز المواطن أو الموظّف,ثمّ  يطلبون ببرقية من وزير الداخليّة أمر التوقيف العرفي,وفي الأعم الأغلب كان وزير الداخلية يستجيب لهم.


  لقد شكّلت الأوامر العرفيّة أداة قمع إذ أصبحت تستخدم على نطاق واسع ودون ضرورة تقتضيها الغاية من إعلان الطوارئ, مع التنويه إلى أنّ المواطن الموقوف بأمر عرفي لايحق له أن يوكل محاميا للدفاع عنه,وهذا الأمر يطيح بالضمانات القانونية التي نصّ عليها الدستور السوري النافذ. 


  لقد آن الأوان لهجر هذا الأسلوب اللاقانوني سيما وأنّ القضاء بما يعطيه القانون من مكنات يشكل أسلوب ردع لا يقلّ أهميّة عن الأوامر العرفيّة إذا طرحنا أسلوب التخويف والهيمنة جانبا". 


  من جهة أخرى ,فانّ الاعتقال الليلي والمداهمة الليليّة للمنازل هو الأسلوب المطرّد التي تلجا إليه أجهزة الأمن ورجال الشرطة المدنيّة,وهو أسلوب غير قانوني وغير دستوري نظرا للترويع الذي يلّم بالأطفال والنساء والمرضى والذي قد يطال البناء والأبنية المجاورة في الهزيع الأخير من الليل.


  كما لجأ رجال الشرطة المدنيّة والجنائيّة إلى استدعاء المواطنين الذين يتقدّم ضدّهم مواطن آخر بشكوى إلى رجال الشرطة ,وبالاتفاق مع الشاكي إلى استدعاء المواطن مساء يوم الخميس,ثمّ يحتجزونه حتى صباح يوم الأحد لكي يقدّم إلي القضاء.


 إنّ القضاء السوري مشهود له بالكفاءة والنزاهة عبر تاريخه الطويل غير أنّ السلطات السوريّة تدخّلت في أعمال القضاء,إذ بدأت بتعيين القضاة من المنتسبين إلى الحزب الحاكم والموالين له مخالفة بذلك نصّ المادّة \81\من قانون السلطة القضائيّة النافذ والتي تحظّر على القضاء الاشتغال بالسياسة,وإبداء الآراء والميول السياسيّة,ناهيك عن الإملاءات على بعض القضاة لإصدار الحكم لصالح أحد المتقاضين.


  هذه التجاوزات فتحت الباب واسعا" لانحراف بعض القضاة,فأضحت الرشوة عرفا" للتعامل مع بعض القضاة ,وأضحى بعض القضاة والمحامين معروفين للقاصي والداني بانتهاجهم هذا الأسلوب ,ولم تتدخل السلطات السورية ولا نقابة المحامين لوضع حدّ للذين يتجاوزون على القانون,الأمر الذي جعل المواطنين يفقدون شعورهم بالأمان والعدالة.


  وبالرغم من كلّ ذلك ,فما زال هناك قضاة مشهودا" لهم بالاستقامة والكفاءة والنزاهة,ومازال المواطنون يردّدون أسمائهم في المجالس العامّة والخاصّة,وتنتهز المنظّمة هذه المناسبة لتشدّ على أيديهم وتقدّم لهم خالص الاحترام.


انّ هذه الأساليب اللاقانونية  تشكّل عقبة في وجه مبدأ سيادة القانون ,وتحرم المواطنين من الشعور بالأمان الشخصي ,لذلك ينبغي على السلطات السوريّة أن تتدخّل لإنهاء كلّ تلك الأساليب اللاقانونية ,وان تنظم حملة جادة لمحاربة الفساد,ووضع عقوبات رادعة تطال المسؤولين الفاسدين مهما علت وظيفتهم ومهما كان موقعهم الحزبي والعائلي .





ثالثاً - حقّ الحريّة:


   أكدت جميع دساتير العالم ومنها الدستور السوري على أن الحريّة حق مقدّس ,وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصيّة.


   وتأسيسا على ذلك فلا يجوز حجز حريّة أيّ إنسان إلا بمذكرة قضائيّة أو بحكم قضائي صادر عن القضاء الدستوري المختص.


   غير أن أجهزة الأمن في سوريّة ,ما زالت تعتقل المواطنين ,وتحجز حريتهم دون صدور مذكرة عن القضاء الدستوري المختص تأسيسا على إعلان حالة الطوارئ السائدة على جميع الأراضي السوريّة منذ\ 42\عاما,خلافا للدستور والقانون العادي ,الأمر الذي جعل سوريّة ساحة مكتظة بانتهاكات حقوق الإنسان.


   وبالرغم من أن السلطات السوريّة قد أطلقت سراح  حوالي\190\معتقل من السجون السوريّة خلال العام 2005,غير أنّ الدراسة التي أجرتها المنظّمة أكدت على أنّ إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين لا يشكل انفراجا على صعيد الحريّة,لان معظم من أفرجت عنهم السلطات السوريّة كانوا ممن انتهت مدّة أحكامهم,وبعضهم زادت مدّة سجنهم على مدّة عقوبتهم التي قرر الحكم الصادر بحقهم, على الرغم من ضعف الضمانات القانونيّة التي اعترت محاكمتهم.


   أما الذين أطلق سراحهم دون أن تنتهي مدّة حكمهم فكانوا من المرضى الذين نصح طبيب السجن بإطلاق سراحهم خشية موتهم داخل السجن,إذ تحرص السلطات السوريّة مؤخرا على عدم وفاة السجناء داخل السجن.


   ووفقا للدراسة الميدانية التي أجرتها المنظّمة,ونقلا عن ذوي السجناء الذين قابلتهم فان حوالي\1500\سجين مازالوا يقبعون في السجون السوريّة,بعضهم في سجن صيدنايا و بعضهم في سجن عدرا,وبعضهم في فروع الأمن,وبعضهم في سجون خاصة.


  وننشر في الجدول رقم/1\أسماء المعتقلين الذين ما يزالون في عهدة السلطات السوريّة,ولم يطلق سراحهم بعد .


  ومن الجدير بالتنويه أنّ بعض هؤلاء المعتقلين قد مرّ على اعتقالهم حوالي الربع قرن,وقد حوكموا أمام محاكم استثنائية لا تتوفر فيها الضمانات القانونيّة التي تتطلبها المحاكمة العادلة .


  لقد آن الأوان لإجراء مراجعة قانونية ودستورية شاملة ,والإقلاع عن جميع المخالفات والأخطاء القانونية والدستورية التي ارتكبتها أجهزة الأمن والسلطات السورية في الفترة الماضية, بإصدار عفو شامل عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة دون استثناء, والكشف عن مصير المفقودين  الذين ماتوا داخل السجون السوريّة,ولم يستلم أهلهم جثما نهم ,وان تعلم ذويهم بتاريخ وفاتهم لما يترتب على التاريخ من حقوق ماليّة وشرعيّة,وان تتقدّم باعتذار لذويهم وللمجتمع السوري.


  وقد أجرت المنظمة استقراء لمعرفة عدد المعتقلين الذين ماتوا او فقدوا داخل السجون السوريّة فتبين لها أنّ عددهم مختلف عليه,وان الرقم يتراوح بين \1200\و\4000\ مفقود......لذلك يغدو الإعلان عن وفاة المفقودين واجب قانوني و أخلاقي يقع على عاتق السلطات السوريّة.


  إن المنظّمة وقد وقفت على حجم الكارثة الإنسانية التي نجمت عن إطلاق العنان لفروع الأمن باعتقال المواطنين خارج دائرة القضاء تطالب السلطات السوريّة أن تضع حدا" للاعتقال السياسي,وان تطوي ملفّ الاعتقال السياسي إلى الأبد,وان تتخذ الإجراءات التي تعيد للقضاء وظيفته الدستوريّة.


  أمّا المواطنون السوريون في الجولان ومزارع شبعا فيعانون أسوأ أنواع الاضطهاد والقمع والاستبداد من الاستعمار الصهيوني الإسرائيلي الذي حاول فرض الهويّة الإسرائيليّة عليهم . 


  إنّ محاولة إسرائيل تغيير جنسيّة المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتلّ هو أعلى درجات  الاعتداء على حقّ الحريّة ، وهي خطوة غير مسبوقة في العصر الحديث . 


  من جهة أخرى فانّ إسرائيل ، تمنع الموطنين السوريين من الاتصال بأهلهم في الأراضي السوريّة ، وهذه القطيعة تستهدف قطعهم عن محيطهم الثقافي والتاريخي والاجتماعي ، في محاولة منها لتغيير ثقافتهم و إضعاف ارتباطهم بوطنهم منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي و أحكام القانون الدولي الإنساني . 


كما ان المنظمة قلقة من عدم ظهور نتائج التحقيق الخاصة بمقتل مواطنين اثنين سوريين في لبنان والاعتداء بالصرب على ثلاثين اخرين 


  إنّ المجتمع الدولي ممثّلا" بالأمم المتحدة مطالب اليوم اكثر من أيّ وقت مضى بوضع قرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم /245/ لعام 1967 القاضي بإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السوريّة المحتلّة. 


  تبدي المنظّمة قلقها البالغ للكيل بمكيالين إزاء تنفيذ القرارات الدوليّة الخاصة بالعراق ولبنان على جدّتها وعدم تنفيذ القرار رقم /245/ على الرغم من قدمه الشديد كما تبدي إدانتها لهذه الانتقائيّة غير المبرّرة , بينما يرزح المواطنون السوريون تحت الاحتلال الإسرائيلي في الجولان ومزارع شبعا منذ /38/ عاما" . 


  من جهة أخرى هناك مواطنون سوريون معتقلون خارج سوريّة إذ اعتقلت قوات الاحتلال الأمريكيّة والبريطانيّة في العراق حوالي /220/ مواطنا سوريّا" متخذه من تواجدهم في العراق مبرّرا" لاتهامهم بالمشاركة في المقاومة العراقيّة ضدّ القوات المحتلّة ، ولم يتمتّع هؤلاء المعتقلون بالضمانات القضائيّة والقانونيّة ,لا بصفتهم أسرى حرب ، ولا بصفتهم أجانب يتواجدون في الأراضي المحتلّة , وخاصة ان اغلب هؤلاء هم من السائقين .








رابعا-حقّ الاجتماع والتظاهر السلمي:


   نصّت المادّة \39\من الدستور السوري النافذ على أن للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميّا" في إطار مبادئ الدستور وينظّم القانون ممارسة هذا الحق.


  غير أنّ السلطات السوريّة منعت حقّ الاجتماع وكثيرا" ما هدّد المسؤولون التنفيذيون ورجال الأمن باعتقال المجتمعين إذا زاد عددهم عن خمسة أشخاص دون اخذ الإذن من السلطات المسؤولة عن الأمن ,وكثيرا" ما اعتقل المواطنون على هذه الخلفيّة.


  وقامت السلطات بفض اكثر من اجتماع بحجة انه فير مرخص بدءا من منتدى الاتاسي للحوار الديمقراطي وانتهاء باجتماع مجلس ادارة منظمتنا الذي منع بالقوة وتم الاعتداء على رئيس المنظمة د. عمار قربي بعد مطاردته بالسيارات الامنية لاكثر من 170 كم .


  كما أنّ السلطات السوريّة منعت حق الاعتصام والتظاهر السلمي منذ اكثر من أربعين عاما",وحينما نفّذت جماعات حقوق الإنسان في سوريّة في يوم المعتقل السياسي وفي يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان,قمعت السلطات المعتصمين قمعا" شديدا" واعتقلت بعض المعتصمين.


  وقد تكرّر هذا المشهد في10\3\2005 وبطريقة غير مسبوقة حينما أعطت السلطات السوريّة لبعض أعضاء اتحاد شبيبة الثورة وبعض رجال الأمن العصي,وأمرتهم أن يضربوا المحامين وجماعات حقوق الإنسان المعتصمين على باب قصر عدل دمشق للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ,وحينما ضرب المهاجمون المعتصمين والصحفيين وكسروا كمراتهم ,وكان رجال الشرطة و ضباطها القادة يبدون ابتسامة عريضة دون أن يتدخلوا ليمارسوا وظيفة الدولة القانونيّة.


  إنّ المنظّمة إذ تبدي قلقها البالغ لما حدث يوم10\3\2005 أمام قصر عدل دمشق, من غياب دور الدولة في حماية المعتصمين اعتصاما سلميّا",ومن تشجيعها للخارجين عن القانون,تطالب السلطات السوريّة بعدم انتهاج هذا الأسلوب مرة أخرى,كما تطالبها بالسماح للمواطنين بممارسة حق الاجتماع وحق التظاهر السّلمي اللذين كفلهما الدستور السوري النافذ ,والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي وقعت عليه سورية. 





خامساً- حقّ الحياة: 


      مازالت حالة الطوارئ معلنة في سورية,ومازالت عقلية الشدة هي السائدة في التعامل مع المواطنين سواء في فروع الأمن أو في مخافر الشرطة,ومازال التعذيب هو الأسلوب السائد في فروع التحقيق وفي فروع الأمن الجنائي,وفي مخافر الشرطة المدنية.


وقد أدى ذلك إلى وفاة حدث في فرع الأمن الجنائي في مدينة أريحا,نتيجة للتعذيب الذي تعرض له هذا الحدث أثناء التحقيق.


كما أدى التعذيب الذي تعرض له المواطن شاهر حيصة إلى وفاته,وفقا للتحقيقات التي أجرتها المنظمة.


   إن المنظمة إذ تبدي قلقها البالغ لعدم إقلاع فروع الأمن والشرطة المدنية عن اللجوء إلى التعذيب كوسيلة من وسائل التحقيق وكوسيلة من وسائل الروع تطالب السلطات السورية اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستبعاد التعذيب كوسيلة تحقيق أو كوسيلة ردع,كما تطالب السلطات السورية بمعاقبة الذين لا يقلعون عن ممارسة أساليب التعذيب مهما كانت أشكالها وفصلهم عن الخدمة,و إحالتهم إلى القضاء لينالوا عقوبتهم سواء أكانوا ممن يمارسون التعذيب مباشرة أو كانوا من الضباط الذين يصدرون الأوامر,أو يتغاضون عن فعل التعذيب حينما يعملون به.


   والمنظّمة إذ توصّلت نتيجة تحقيقاتها الميدانية إلى أنّ التعذيب مازال يستخدم على نطاق واسع في فروع الأمن وفي مخافر الشرطة وأقسامها,تذكّر السلطات السوريّة بانّ العودة إلى القضاء الدستوري هو الحل الوحيد لتعزيز دولة الحقّ والقانون.


   سيّما وان سوريّة قد وقّّعت على اتفاقيّة مناهضة التعذيب,كما وان المادّة\28\من الدستور السوري النافذ قد نصت على انّه لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة,ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك.





سادسا" – حقّ التنقّل والسفر :


  نصّت المادّة /33/ من الدستور السوري النافذ على حقّ المواطنين في السفر التنقل ، ما لم يصدر حكم قضائي بمنعهم من السفر . 


  غيرانّ أجهزة الأمن تمنع أيّ مواطن تريد من السفر خارج القطر دون حكم قضائي مخالفة بذلك الأعراف والاتفاقيّات الدوليّة وابسط حقوق الإنسان . 


  وكثيرا" ما يودع المواطنون صديقهم لسفره خارج القطر ، ثمّ ما يلبثون أن يروه بعد ساعات من إقلاع طائرته ، على نحو ما حدث لرئيس المنظّمة ، إذ منع من السفر ثلاث مرات و أعيد من الحدود والمطار .. 


  وقد أصدرت المنظّمة بيانا" ناشدت المواطنين السوريين الممنوعين من السفر بموافاتها بأسمائهم ، وقد تلّقت مجموعة من الأسماء منشورة في الجدول رقم /2/ المرفق بهذا التقرير. 


   إنّ السلطات السورية مطالبة من جميع المواطنين السوريين  بالكفّ عن أسلوب منع السفر لأنه أسلوب مخالف لجميع المبادئ الدستوريّة ، ولا يليق بالدولة القانونيّة الحديثة   .





سابعاً-حقّ تأسيس الجمعيات:


  نصّت المادّة \48\من الدستور السوري على حق المواطنين في إقامة الجمعيّات على اختلاف أنواعها,كما أن هناك قانون للجمعيّات في سوريّة صدر عام 1959.


  غير أنّ السلطات السوريّة منذ ربع قرن قد حلّت كثيرا" من الجمعيات التي كانت قائمة,ثمّ امتنعت عن ترخيص الجمعيات التي تهتم بالثقافة والفكر وحقوق الإنسان.


  إنّ المنظّمة إذ تبدي استغرابها لمسلك السلطات السوريّة ومحاولتها إفقار المجتمع السوري على مختلف الصعد القانونيّة والاجتماعيّة والثقافيّة تطالب السلطات السوريّة بالإفراج عن قانون الجمعيّات,ووضعه موضع التطبيق تجاوبا"مع مصالح المجتمع السوري المشروعة,ووفقا لما تقتضيه المصلحة  العليا في سورية. 





ثامناً-حقّ التعبير وحريّة الرأي:


 نصّت المادّة /38/ من الدستور السوي على انّه لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ..... وتكفل الدولة حريّة الصحافة والطباعة والنشر وفقا" للقانون .


  غير أنّ السلطات السوريّة تحتكر كلّ وسائل التعبير ، وفي مقدمتها الصحف ، فجميع الصحف الموجودة في سورية هي صحف حكومية ، ولا تتيح إلاّ للأحزاب الحاكمة النشر فيها فيما يتعلق بالرأي ، ونقد سياسات الحكومة ، ونقد الفساد الحكومي.


  وهنالك أدلّة واضحة على صحّة هذه الحقيقة وهو ما حصل لجريدة (( المبكي)) التي أعطيت ترخيصا" من قبل السلطات السوريّة ، غير أنها ما لبث آن أغلقتها بحجة تجاوز الخطوط الحمر ، مع العلم أنّ صحيفة المبكي كانت تعبّر بطريقة ساخرة ، و عن طريق الرسوم في غالب الأحيان ، ولم تدخل في صميم نقد الفساد الحكومي ، ونقد سياسات النظام . 


   وفي سوريّة اليوم جريدة البعث ، وهي الناطقة باسم الحزب الحاكم، وجريدة الثورة وجريدة تشرين وهي لا تختلف عنها ، وهناك صحف لأحزاب الجبهة الوطنيّة التقدميّة الموالية لحزب البعث الحاكم وهي صحيفة النور ، وصحيفة آفاق ، وصحيفة الوحدوي وصحيفة نضال الشعب ، وهي صحف متخصصّة في مدح النظام الحاكم ، ولم تتمكن لا من حيث الإمكانيات الماديّة و لا من حيث حريّة ملامسة القضايا العامّة أن تلحق بجريدة البعث أو جريدة الثورة أو جريدة تشرين . 


  وهناك صحف  محلية في المحافظات كجريدة الوحدة في مدينة اللاذقيّة وجريدة الجماهير في مدينة حلب ، وجريدة الفداء في مدينة حماة و جريدة العروبة في مدينة حمص، وهي ليست احسن حالا" من غيرها من الصحف السورية. 


  وهنالك مجلة ابيض واسود وهي مملوكة لابن وزير الدفاع ، وتتمتع هذه المجلة بقدر من الجرأة إذا ما قورنت بغيرها من الصحف ، غير أنها تقتصر في التعامل مع القضايا برأي المجلة نفسها ولا يتمكن المواطن العادي من أن يعبّر عن رأيه فيها .


  كما تحتكر السلطات السورية جميع وسائل الإعلام الأخرى كالتلفزيون والإذاعة ,وتخضع وسائل الإعلام لرقابة صارمة من أجهزة الأمن ,لذلك أضحت برامجها متخلّفة ,وتفتقر للإبداع ومواكبة سبل الحداثة,ولم يجرؤ العاملون فيها على طرح مشاكل المواطنين ,ونقد الفساد الحكومي ,الآمر الذي افقدها مصداقيتها ,فعزف المواطنون عن متابعتها ,واتجهوا نحو وسائل الإعلام الأجنبية . 


  وتحاول السلطات السوريّة اليوم أن تخضع النشر على شبكة الانترنيت لهيمنتها ورقابتها ، ونسمع اليوم عن محاولة لسنّ قانون لمنع النشر على شبكة الانترنيت, وقد سبق للسلطات السوريّة أن أحالت عدّة مواطنين إلى محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية على خلفية دخولهم على شبكة الإنترنت


 أما حركة النشر و التأليف وطبع الكتاب فتخضع لضوابط صارمة ، إذ لا بدّ من موافقة وزارة الإعلام, وهذه بدورها ترسل الكتاب إلى أجهزة الأمن لأخذ الموافقة ، ويبقى قرار أجهزة الأمن هو النّافذ في نهاية المطاف .


   أمّا المراكز الثقافية فهي تحت سيطرة السلطات السورية,إذ تستخدم لشرح سياسات النظام وأيديولوجيته ,وإذا ما كانت هناك محاضرة أو أمسية شعريّة فمعظم الحاضرين والمحاضرين والشعراء هم من أهل النظام ومن سدنته ,أمّا المواطنون المستقلون والمعارضون فمحظور عليهم استخدام قاعات المركز الثقافي إلاّ بمعيّة أهل النظام .


  وقد شكلّ قانون المطبوعات رقم /50/ لعام 2001 انتكاسة في إطار حريّة التعبير ، إذ حدّد عقوبات صارمة لمخالفة تعليماته قد تصل عقوبة السجن إلى ثلاث سنوات في بعض الأحيان ، والغرامة إلى مليون ليرة سوريّة ، كما انه وضع شروطا" صعبة لترخيص المطبعة ، أو لإصدار المطبوعة . 


  لقد انعكس كلّ ذلك على الإنسان السوري ، فتراجعت بنيته الثقافيّة والمعرفيّة نتيجة عدم وجود صحف مستقلّة أو معارضة ، ونتيجة محدوديّة المواضيع التي تتناولها الكتب المطبوعة في سوريّة , ونتيجة هيمنة الدولة على وسائل الإعلام.


  إنّ المنظّمة ترى أنّ الاستمرار في سيطرة الدولة و الأحزاب الحاكمة على وسائل الإعلام كالصحف و الإذاعة والتلفزيون ، وتحكم أجهزة الأمن بطبع الكتاب ، إنما يشكّل خطرا" على الإنسان لا تقلّ أهميته عن خطر وضعه في السجن . 


  إنّ الحلّ يكمن بإصدار قانون للصحافة يتيح ترخيص الصحف المستقلّة والمعارضة ، وبتعديل قانون المطبوعات بما يتناسب مع ما وصلت إليه الدول المتحضّرة في هذا المجال ، وباستقلاليّة وزارة الإعلام ووزارة الثقافة عن رقابة أجهزة الأمن .


  ويبقى الشيء الأهم ، وهو عدم قدرة المواطن على أن يبدي رأيه في جميع القضايا ذات الطابع السياسي بحريّة ، وعدم قدرته على أن ينتخب من يريد في الانتخابات النيابية أو النقابيّة ، أو الإدارة المحليّة أو انتخاب رئيس الجمهوريّة ، أو في انتخاب لجنة الحي ، والسبب في ذلك هيمنة أجهزة الأمن وسلطتها المطلقة في اعتقال أيّ مواطن وحجزه في أقبيتها دون رقيب أو حسيب .  





تاسعا" – حقّ العمل : 


  نصّت المادّة /36/ من الدستور السوري النافذ على أنّ العمل حقّ لكلّ مواطن وواجب عليه 


  غير أنّ السلطات السوريّة لا تتيح حقّ العمل إلاّ للموالين لها ، وهذا يثبت بالموافقة الأمنية ، فأيّ مواطن مهما كبرت مؤهلاته ، أو ندرت لا يتمكن من العمل في وظيفة حكومية إلاّ بعد حصوله على الموافقة الأمنية . 


  لقد أضحى المواطنون غير الموالين للدولة يشكلون النسبة الكبرى بين العاطلين عن العمل في سوريّة ، وقد شكّل هذا الأمر شعورا" إنسانيا" مريرا" ، وانتهاكا" سافرا" لحقوق الإنسان ، حينما تهدر الكفاءة لصالح الموالاة . 


  إنّ هذا السلوك مخالف لنصّ المادّة /25/ من الدستور السوري التي تنصّ على أن تكفل الدولة مبدأ تكافل الفرص بين المواطنين . 


  من جهة أخرى فانّ الفساد الحكومي قد اضعف الاقتصاد السوري ، كما اضعف قدرة الدولة على إنشاء مشاريع اقتصاديّة جديدة ممّا أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة واتساع خطّ الفقر ليشمل شريحة أوسع من المجتمع السوري  . 


  إنّ إلغاء الموافقة الأمنية كشرط للعمل في دوائر الدولة ترك هذا الأمر بيدّ دوائر الدولة ذاتها واعتماد الكفاءة كمقياس لشغل الوظيفة الحكوميّة ،هو الحل الوحيد لترجمة المبادئ الدستوريّة ووقف انتهاكات حقوق الإنسان التي نجمت عن شرط الموافقة الأمنيّة للعمل في دوائر الدولة ومؤسساتها,ومن جهة أخرى يجب  إجراء دراسة حول وضع العاطلين عن العمل ووضع خطة لا يجاد العمل لهم . 





عاشرا" – الحقوق المدنيّة (( التجريد المدني )): 


  التجريد من الحقوق المدنيّة عقوبة فرعيّة تتلازم مع ارتكاب بعض الجنايات ، وهو تدبير لجأ إليه المشرع حفاظا" على المجتمع من بعض المجرمين الخطرين . 


  والمشرّع حينما اقرّ التجريد عقوبة من الحقوق المدنيّة اقرّها على خلفية وجود قضاء دستوري حرّ ومستقلّ استقلالا" تاما" عن السلطة التنفيذيّة، وتتوفر أمامه جميع الضمانات القانونيّة أثناء المحاكمة . 


  غير أنّ القضاء الاستثنائي في سوريّة أحيل إليه سيل من المتهمين الذين يدافعون عن المجتمع ويشكّلون جذوته ، وهم ليسوا مجرمين ولا خطرين ، ولم يتمتّعوا بالضمانات القانونيّة التي تتطلبها المحاكمة العادلة ، لما عرف عن القضاء الاستثنائي في سوريّة من الشدّة ، ومن مجاراة السلطة التنفيذيّة. 


  هذا الوضع الاستثنائي خلّف مئات من المواطنين المجرّدين من الحقوق المدنيّة ومعظم هؤلاء المجرّدين فقدوا عملهم أمّا الآخرون فلم  يتمكنوا من الحصول على عمل لا في القطاع الخاص ولا في دوائر الدولة وحلاّ " لهذه المأساة الإنسانيّة المريعة فلابدّ من إلغاء عقوبة التجريد المدني عن جميع المحكومين السياسيين في سوريّة و إيجاد فرص عمل لهم . 


  تلك هي ابرز الملامح القانونيّة الخاطئة في سوريّة والتي نجم عنها انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان  في العام 2004 والتي يتضّح من خلالها أنّ حالة حقوق الإنسان في سوريّة لم تشهد تقدّما" ملحوظا" في وقت قطعت فيه المجتمعات المتحضّرة شوطا" بعيدا" في مجال حقوق الإنسان ..... ممّا يعني أنّ على السلطات السوريّة أن تجري مراجعة شاملة لأوضاع حقوق الإنسان في سوريّة وان تصدر تشريعات جديدة وتلغي تشريعات وآليات أضحت تشكّل انتهاكا" لحقوق الإنسان في سوريّة ، وهي في الوقت نفسه تشريعات وآليات متخلّفة وعاجزة عن إيصال سوريّة إلى مصافّ الدول المتحضّرة .  








الحادي عشر– المنفيين :


نصّت المادّة /33/ من الدستور السوري النافذ على انّه لا يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن .


   و إذا كانت السلطات السوريّة لا تلجأ إلى إبعاد المواطن عن ارض الوطن بالطريقة المباشرة ، إلاّ أنّها تبعد المواطنين المقيمين في الخارج عن العودة إلى الوطن ، حينما تقتاد بعضهم إلى أجهزة الأمن وتحاسبه على الغياب الطويل ، وربما تحيله إلى محكمة أمن الدولة العليا إذا كان له قريب مطلوب أو مسجون ، ولا يستطيع الخروج من هذا النفق لشهور و أحيانا" لسنوات . 


  وهناك مواطنون سوريون امضوا معظم حياتهم دون أن يتمكنوا من العودة إلى ارض الوطن ، وقد تقدّم بهم العمر ، وتغلّب عليهم المرض ، وانقطعت بهم السبل 


اما بعض من قرر العودة الى سورية فكان نصيبه المعتقل , فقد اعتقلت المواطنة صبحية فرحات بتاريخ 13/7/2005 إثر عودتها إلى سورية للمرة الأولى بعد غياب 26 سنة عن الوطن. واعتقل يوسف محمد أحمد قرمو إثر عودته من العراق مع أسرته بتاريخ 25/7/2005 لكن أفرج عنه في 4/9/2005. واعتقل محمد عبد القادر الطويل الذي عاد من العراق في بداية شهر آب/اغسطس وأفرج عنه. وقامت أجهزة المخابرات والأمن باعتقال الشيخ عبدالقادر الشواف (78 عاماً) في 23/9/2005 إثر عودته من السعودية حيث سافر لتلقي العلاج هناك، واعتقل مع أنه مسن وكان يمر بظروف صحية حرجة.  واعتقل أحمد بن سامي قطيع على الحدود البرية السورية قرب مدينة درعا وهو عائد من المملكة العربية السعودية  في منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر)  2005 . واعتقلت  السلطات الأمنية الدكتور محمود الراشد من حماة في 15/11/2005 لدى وصوله إلى نقطة الحدود البرية مع العراق.  وألقي القبض على الشاب عبد الجبار أحمد العلاوي (30 عاماً ) من منطقة أبو الظهور بمحافظة إدلب في آذار(مارس) لدى وصوله إلى الحدود السورية قادماً من العراق حيث يسكن فيها مع زوجته وأولاده ، وقد أخلي سبيل الزوجه والأولاد بينما استمر اعتقاله، ولا يعلم أحد عن مصيره ومكان احتجازه. 


وقد  أجرت المنظّمة دراسة ميدانيّة حول عدد المنفيين الطوعيين و الإجباريين الذين لا يتمكنون من العودة إلى ارض الوطن سواء لأنهم مطلوبون للسلطات السوريّة أو بسبب قرابتهم للمعتقلين أو المطلوبين لأجهزة الأمن ، أو كونهم من بعض العائلات التي تغلب عليه صفة المعارضة للنظام ، تبيّن لها أنّ العدد حوالي /120000/ مواطن داخلا" في الحساب زوجات المطلوبين و أولادهم .


  وتحقيقا" لهذا المبدأ الدستوري الهام فان السلطات السوريّةّ مطالبة  بإصدار عفو شامل عن جميع المبعدين و المقيمين خارج سوريّة,و إعطائهم جوازات سفر وتأشيرات دخول إلى سوريّة تنص صراحة على عدم اعتقالهم عندما يدخلون الأراضي السوريّة .





      






































الاعتقال السياسي :





اعتقلت أجهزة الأمن بتاريخ 27/6/2005 في مدينة دير الزور المواطنين: مرشد إحسان العلايا، و أمير الحريب بن أحمد الحمادي، وعبد الستار خضر الشلاش. واعتقل الأمن السياسي في الأسبوع الأول من الشهر نفسه عشرات الطلاب من المرحلة الثانوية والجامعية بحمص، وقد استهدفت الاعتقالات منطقتي مخيم اللاجئين والشماس الواقعتين على طريق الشام قرب جامعة البعث. واعتقل الأمن العسكري محمد الجاجة وناجح هوانا، وكلاهما من حماة. كما اعتقل الفرع نفسه في 3/9/2005 حمزه عبد الله الأحمد من قرية قمحانه في محافظة حماة. وفي منتصف أيلول(سبتمبر) 2005 اعتقل في حلب كل من محمد كامل الحسين(حلب 1972) وصودر حاسوبه الشخصي مع عدد من الأقراص المدمجة، وهاشم الشيخ بن أحمد العبد الله (حلب 1962) ويعمل مهندساً في مركز البحوث العلمية، وأحمد عبد الله الموسى (1976). واعتقل الطالب باسم عيسى السعيد (محافظة الرقة) بتاريخ 20/9/2005 ، وهو مشلول منذ الطفولة. واستدعي محمود أحمد طه من أهالي حي السيدة زينب في دمشق إلى الأمن السياسي في 24/9/2005 ولم يعد إلى منزله. واعتقلت أجهزة الأمن والمخابرات في 28/9/ 2005 عدداً من المواطنين منهم محمد درويش بربور (30 عاما) ويعمل رئيساً لقسم الكمبيوتر في المؤسسة العامة لسد الفرات (مدينة الثورة / محافظة الرقة) واعتقل في اليوم التالي من الشارع أمام شعبة حزب البعث محمد أجلوي بن أعشوي، واعتقل في حلب عيسى الشواخ الطالب في كلية الطب بجامعة حلب، وطالب الدراسات العليا بجامعة حلب اسماعيل الشواخ الحمود والطالب الجامعي خالد ..، وأحمد إسماعيل بن حمد (23عاما) الطالب الجامعي في كلية الاقتصاد الذي اعتقل من المدينة الجامعية بحلب. واعتقل جهاز الأمن العسكري المحامي محمود عبد الرحمن من محافظة حماه في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) دون بيان الأسباب الموجبة لذلك ودون إعلام أهله.  واعتقلت مخابرات القوى الجوية بتاريخ 12/10/2005 عدداً من المواطنين منهم هلال حميد عوار وهو مدرس متقاعد ويبيع الكتب على الرصيف،  وياسر خليل العلي (26 عاماً) وكلاهما من مدينة الرقة. وفي منتصف تشرين الأول (أكتوبر) اعتقل أحمد بن سامي قطيع على الحدود البرية السورية قرب مدينة درعا وهو عائد إلى سورية من المملكة العربية السعودية . واعتقلت سلطات الأمن  في مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) محمد الدبس من حماة وفادي شماع وصلاح حايك من حلب دون معرفة أسباب الاعتقال. وفي منتصف الشهر المذكوراعتقلت  السلطات الأمنية السورية الدكتور محمود الراشد (حماة) لدى وصوله إلى نقطة الحدود البرية مع العراق. واعتقل في آواخر نوفمبر محمود يوسف، الطالب في كلية الحقوق بجامعة حلب، ولم يعرف شئ عن سبب اعتقاله. وقامت المخابرات العسكرية في 10/12/2005 باعتقال وتفتيش منزل  محمد عمار السيد (24 عاما) ومصادرة حاسوبه الشخصي وبعض الأقراص المدمجة.  واعتقل جهاز الأمن العسكري في 15/12/2005 المواطن أسامة عكر عقب مطالبته في مسجد أبي بكر الصديق في معضمية الشام برد المظالم إلى أهلها. واعتقل الأمن العسكري طالب الحقوق محمد نوري عدي في 20/12/2005. واعتقلت الأجهزة الأمنية في 23/12/2005 غياث حباب والذي يعمل دليلاً سـياحياً من أمام محكمة أمن الدولة بدمشق فيما يعتقد أنه كان يشير لبعض السائحين إلى موقع المحكمة وقد أحيل إلى فرع الأمن السياسي بدمشـق للتثبت من انطباق تهمة ذم وقدح رئيس الجمهورية عليه. وأعادت السلطات الأمنية اعتقال بهاء مصطفى جغل (1976) من منزله في دمشق بتاريخ 24/12/2005، وكان قد أفرج عنه قبل ذلك بستة أسابيع بعد اعتقاله إثر ترحيله من باكستان عام 2002 , في مطلع أيلول/سبتمبر 2005 اعتقلت السلطات الأخوين إبراهيم وحامد الطياوي من المنطقة الشرقية على بسبب توجهاتهما الإسلامية، ونقلا إلى دمشق عبر دير الزور. واعتقلت  أجهزة المخابرات في 23/9/2005 الشيخ عبد القادر الشواف، وهو إمام وخطيب في مدينة حماة ومفتش مساجد المحافظة سابقاً ويبلغ من العمر (78) عاماَ . وحدثت اعتقالات في أواسط شهر تشرين الأول/ أكتوبر في بعض قرى حوران على خلفية الانتماء إلى التيار السلفي، وقد احتجز المعتقلون من قريتي المسيفرة والجيزة في فرع فلسطين للتحقيق العسكري ومنهم يوسف عبدو البيومي وأحمد إبراهيم الزعبي ويوسف علي النوفل. واعتقل خمسة مواطنين من محافظة ريف دمشق بسبب توجهاتهم الدينية وتم التحفظ عليهم في فرع الفيحاء  وهم:  سراج خلبوص (19 عاماً) الذي سلم لأهله مشلولاً بين الحياة والموت من شدة التعذيب الذي تعرض له،  محمد إسماعيل الدج (19 عاماً)،  محمد أنس الترك (18 عاماً)، عبد الرحمن السلطي،  وسام الغوراني . ووقعت اعتقالات واسعة طالت عدداً من المواطنين في مدن وبلدات دوما، دروشة، خان الشيح، سكيكة، وصولاً إلى الحسكة والقامشلي، ومن الملاحظ أن الطابع الإسلامي هو الغالب على المعتقلين. واعتقل محمد حسن ذيب دون أي محاكمة في 26/05/2005 ووجهت له تهمة إضعاف الشعور القومي والتقليل من هيبة المحكمة وحيازته على بيانات حصل عليها بواسطة الانترنت. واعتقل الباحث الإسلامي والناشط في لجان المجتمع المدني رياض درار بتاريخ 4/6/2005 بعد كلمة ألقاها في تأبين الشيخ محمد معشوق الخزنوي الذي اختطف ووجد مقتولاً, وأقدمت شعبة الأمن السياسي في حمص في10/7/2005 على اعتقال  السيد حسن زينو بعد تفتيش حقيبة يحملها، تحتوي على أعداد من مجلة الموقف الديمقراطي، وهي النشرة التي يصدرها التجمع الوطني الديمقراطي، وتم الإفراج عنه بعد شهرين ويحاكم الآن طليقا بتهمة نشر مطبوعات غير مرخصة. واعتقل جهاز الأمن العسكري المحامي محمود عبد الرحمن من محافظة حماه في شهر أيلول(سبتمبر) 2005 دون بيان الأسباب الموجبة لذلك. واعتقلت أجهزة الأمن الدكتور محمود صارم (68 عاما) في 19 أيلول (سبتمبر)2005، وأضرب صارم عن الطعام في السجن في أوائل كانون الأول (ديسمبر) 2005 احتجاجاً على استمرار اعتقاله التعسفي. واعتقل في 18/11/2005 الناشط والمعتقل السابق كمال اللبواني لدى وصوله مطار دمشق الدولي إثر عودته من جولة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وكان السيد علي العبد الله قد تعرض للاعتقال من 15/5/2005  إلى 2/11/2005  ومثل أمام محكمة أمن الدولة لأنه تلا رسالة وجهها علي صدر الدين البيانوني (المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية) إلى منتدى جمال الأتاسي للحوار الوطني.وبتاريخ 9/9/2005 م قامت أجهزة المخابرات السورية باعتقال عدد من أعضاء حزب التحرير أثناء توزيعم لبيان صادر عن الحزب، ثم داهمت بعض البيوت وصادرت طابعات و أجهزة كمبيوتر  ومبالغ مالية زعم أنها تابعة للحزب وهم : أحمد سالم أيوب الطالب في كلية الحقوق بجامعة دمشق و أسامة حسن موسى وهو عامل من حلب وبلال أطنوج وهو أيضاً عامل من حلب  وعبد الله محمود الشيخ مدرس اللغة العربية في حلب وطارق سالم كمنجي المهندس الزراعي في دمشق ومحمد رياض السويري وهو صيدلي من دمشق  والدكتور وليد خالد السعيد المحاضر في معهد ‏الفتح الإسلامي بدمشق. 





المعتقلون الاجانب :


اعتقل الطالب الجامعي الصومالي مصطفى عمر عبدي مالك (19 عاما) من منزله في ضاحية حرستا قرب دمشق في6/9/2005 ونقل إلى فرع الفيحاء للأمن السياسي.  وقامت عناصر الأمن السياسي بتفتيش منزله وصادرت حاسوبه الشخصي. واختفى الطالبان الجزائريان عبد الحق محامدية وجلال باديس إثر اعتقالهما في تشرين الأول (أكتوبر) 2005 وعلى الرغم من اتصال أسرتيهما بالسفارة الجزائرية بدمشق فإن السلطات السورية لم تقدم أي إجابات حول مصيريهما.  واعتقلت السلطات السورية في 15 /9/ 2005 سعيد عودة الصاكي، واحتفظت به في فرع فلسطين للتحقيق العسكرين، والصاكي من عرب الأحواز التابعة حالياً لإيران، وكان سعيد قد غادر إيران قبل عامين بسبب ملاحقة السلطات الإيرانية. واعتقل في 11/5/2006 سبعة أحوازيين وهناك مخاوف حقيقية من احتمال تسليمهم للسلطات الإيرانية وإعدامهم، وهم: فالح عبد الله المنصوري الذي يحمل الجنسية الهولندية وطاهر علي مزرعة، ورسول علي مزرعة، وموسى مهدي سواري، وعيسى الياسين، وأحمد عبد الجبار عبيات، وجمال عبيداوي، وكلهم حاصلون على صفة لاجئ من مكتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بدمشق. وحكمت محكمة أمن الدولة على الأردني الفلسطيني أبو ميالة بالسجن لمدة ثلاثة سنوات مع الطرد خارج سورية بعد إدانته بالنيل من هيبة الدولة. واختطف المواطن الفلسطيني صالح محمد عمر من مخيم عين الحلوة بلبنان ثم اكتشف مؤخراً بأنه معتقل في شعبة الأمن السياسي في سورية منذ عام 2004. 


ولا تزال قضية المفقودين اللبنانيين تراوح مكانها، وفي عام 2005 قدم الجانب السوري إيضاحات بشأن 88 معتقلاً جنائياً في السجون السورية حسب التوصيف السوري، بينما طلب الجانب اللبناني من نظيره السوري استفسارات عن قائمة قدمها إليه وضمت أسماء 850 مفقوداً لبنانياً فقدوا خلال سنوات الوجود العسكري السوري في لبنان.   











الإفراج عن بعض المعتقلين : 


أطلق سراح 190 معتقلاً سياسياً بموجب عفو رئاسي بتاريخ 2/11/2005، وقد تمكنت المنظمة الوطنية من توثيق أسماء عدد كبير منهم ( جدول 3 ) عدد كبير من معتقلي أحداث الثمانينيات الذين قضوا فترة تزيد على ربع قرن. وكان قد أعلن في وقت سابق عن الإفراج عن 312 معتقلاً ، لكن تبين أن السلطات لم تفرج عن كل العدد المعلن عنه رسمياً, حيث قدرت المنظمة الوطنية عدد المفرج عنهم 120 شخص . ( جدول 4 ) 


وأفرج عن ثمانية أعضاء آخرين في منتدى جمال الأتاسي وذلك بعد ستة أيام من اعتقالهم في 30/5/2005. وفي نهاية شهر يونيو 2005 تم الإفراج عن محمود مصطفى وخالد أحمد وعلي وشريف رمضان بعد أن أتموا فترة سجنهم. وأُفرج عن عبد الرحمن الشاغوري في 31 آب/ أغسطس 2005  بعد إتمام فترة سجنه مدة سنتين ونصف في سجن صيدنايا العسكري بتهمة تحويل بعض الأخبار إلى عدد من أصدقائه بالبريد الإلكتروني. وأفرج عن محمد عبد القادر الطويل العائد من العراق في أوائل الشهر الثامن من عام 2005. وأفرج عن المعتقل يوسف محمد أحمد قرمو في 4/9/2005 إذ ألقي القبض عليه إثر عودته من العراق مع أسرته بتاريخ 25/7/2005. وأفرج عن زياد طحان وزياد اسماعيل ونايف الأحمد بعد إتمام فترة اعتقالهم بتاريخ 11/10/2005 وقد سجنوا بتهمة "زج الدولة في حروب لا طاقة لها بها"، لأنهم نووا القيام بأعمال عسكرية على الحدود السورية الاسرائيلية وتعرف المجموعة باسم مجموعة الجولان. وأطلقت السلطات السورية في تشرين الثاني (نوفمبر) سراح معتقلين لبنانيين منهم جورج شلاويط (معتقل من 13 عاماً) وداني عبد الله ويحيى الأندوري. وأُفرج في 2/11/2005 عن الكاتب والصحفي علي العبد الله. وأطلقت السلطات السورية في 18/1/2006 سراح خمسة من معتقلي ربيع دمشق، وهم النائبان رياض سيف ومأمون الحمصي بالإضافة إلى  الدكتور فواز تللو ووليد البني والمحامي حبيب عيسى..  
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جدول رقم (2) قائمة بأسماء المواطنين الممنوعين من السفر خارج سوريّة


الرقم�
الاسم�
المحافظة�
�
1�
هيثم المالح�
دمشق �
�
2�
محمّد رعدون�
اللاذقية �
�
3�
احمد الخطيب �
حلب �
�
4�
محمّد سيد رصاص �
اللاذقية �
�
5�
حسن سليم جولاق�
اللاذقية�
�
6�
عمر حنيش �
اللاذقية �
�
7�
يونس سليمان زريقي �
اللاذقية�
�
8�
عبد الباقي صالح يوسف�
القامشلي �
�
9�
محمود العمر �
القامشلي �
�
10�
حسن إبراهيم صالح �
القامشلي�
�
11�
فؤاد رشاد عليكي �
القامشلي �
�
12�
طارق سليم  جولاق�
اللاذقية�
�
13�
علي الخطيب �
اللاذقية �
�
14�
سمير آدم رحال �
اللاذقية�
�
15�
عبد الله هوشة�
اللاذقية �
�
16�
جورج سبع�
حلب�
�
17�
بسام يونس �
اللاذقية �
�
18�
عبد السلام عنبر �
�
�
19�
صفوان عكاش �
حلب �
�
20�
محمد مروان غازي �
دمشق �
�
21�
إبراهيم فرحات �
�
�
22�
محمود كلعو �
دمشق �
�
23�
فيصل كردية �
�
�
24�
عبد الكريم كردية �
�
�
25�
احمد معتوق �
دمشق �
�
26�
سمير المصري �
�
�
27�
عدنان المقداد �
�
�
28�
حسن النيفى �
�
�
29�
موفق هلالة�
�
�
30�
محمد زكي الهويدي�
الرقة �
�
31�
بشار يبرودي �
دمشق�
�
32�
فراس يونس �
اللاذقية �
�
33�
هاشم سعيد �
�
�
34�
ميخائيل سعد �
�
�
35�
عبد الكريم شيخ الشباب �
�
�
36�
فواز صياصنة �
درعا �
�
37�
بكر صدقي �
حلب �
�
38�
سحر طرودي �
�
�
39�
جورج صبرة �
دمشق �
�
40�
حسين سبراني�
�
�
41�
مازن عدي �
دمشق�
�
42�
زياد سليم جولاق�
اللاذقية�
�
43�
أسامة العاشور �
حلب �
�
44�
بسام عرار �
دمشق�
�
45�
تيسير عرار �
دمشق�
�
46�
منا عرار �
دمشق�
�
47�
بشار عرار �
دمشق�
�
48�
محمد عرار �
دمشق�
�
49�
عرفان عرار �
دمشق�
�
50�
وسيم عرار �
دمشق�
�
51�
بلال عرار �
دمشق�
�
52�
منال عرار �
دمشق�
�
53�
غياث عيون السود �
دمشق�
�
54�
يوسف سركيس �
دمشق�
�
55�
باسمة بريك �
�
�
56�
مهند بطح �
�
�
57�
عزيز تبسي �
�
�
58�
محمد جزائرلي �
�
�
59�
إبراهيم الحكيم �
دمشق �
�
60�
معاذ الخطيب �
�
�
61�
عماد خطاب �
�
�
62�
يوشع الخطيب �
�
�
63�
عماد زعتر �
�
�


































































تقرير عن 


المعتقلات


في سورية








لا توجد إحصائية رسمية للسجون عامة والمعتقلات السياسية خاصة  في سورية لانه ورغم اغلاق سجن المزة وسجن تدمر لازالت بعض الاقبية في مراكز الاجهزة الامنية تستعمل كمعتقلات ولازالت هناك بعض المعتقلات غير معروفة المكان 





نظرة عامة للسجون من الخارج:


عادة ما تحيط بالسجون في سورية  ثلاثة أسوار قاسية مزروعة بالألغام والأسلاك الشائكة. 


تتولى الحراسة من الخارج كتيبة عسكرية مدججة بالأسلحة ، ومن الداخل سرية من الشرطة العسكرية للحراسة الداخلية.


وفي كل طابق يوجد صفين من المهاجع حيث تبلغ مساحة المهجع وسطياً ( 6( 8) م  بالإضافة إلى مساحة مخصصة للمطبخ والحمام ان وجد ، يستوعب كل مهجع عشرين معتقلا، وعادة ما يتراوح عدد السجناء ما بين ثمانية إلى عشرين سجينا  للمهجع الواحد، يجري فرزهم حسب انتماءاتهم ، وبشكل خاص يتم فرز معتقلي التيار الإسلامي بمعزل عن الباقين.


في القبو مطعم وحمامات غير مستخدمة.أسفل القبو، على بعد طابقين تحت الأرض، تجد الزنازين المعتمة التي تغوص عميقا في الظلمة والمجهول، زنازين لا ترى النور ، فمهما نادى السجين فيها، لا يسمع إلا صدى صرخاته.أحد المعتقلين وصف لنا كيف توفي زميله في تلك الزنزانات عام 1987، حيث أصيب المعتقل إحسان عزو - حزب العمل الشيوعي -  بنوبة قلبية ، ولم تصل استغاثاته عبر ظلمات الأقبية ، فقضى نحبه لا تدري به غير الجدران الحزينة . 


وفي الوقت الحالي، لا يعرف عدد المعتقلين داخل هذه الزنازين ، أو مدد اعتقالهم ، أو التهم الموجهة إليهم.





الوضع الصحي والغذائي: 


يُجمِع المعتقلون المفرج عنهم ، بأن بناء السجون بناء جيد نسبيا من حيث التهوية والضوء ، ومعاملة السجناء حاليا من الممكن وصفها بالمقبولة في الحدود الدنيا،إذا ما استثنينا معتقلي التيار الإسلامي ، الذين يلقون بعض التمييز السلبي في المعاملة. كما أن التعذيب غير شائع في هذه الايام  إلا في حالات محددة.


في عقد التسعينات كانت نوعية الطعام سيئة جدا ، ويعتمد المعتقلون بشكل أساسي على المشتريات وما يجلبه الأهل معهم وقت الزيارات ان كان السجن يسمح بالزيارات ،مما يشكل عبئا إضافيا على عائلاتهم .لكن الآن وحسب وصف أحد المفرج عنهم منذ فترة قريبة، فإن سوية الطعام قد تحسنت، وتكاد تكون مقبولة، والمشكلة الأكبر تبقى أزمة شح المياه. 





انتماءات المعتقلين:


غالبا ما يكون المعتقلين من احد الانواع التالية 


 الشيوعيين (مكتب سياسي- حزب العمل – المنظمة الشيوعية العربية)- البعث الديمقراطي (جماعة صلاح جديد) – بعث القيادة القومية (الموالين للعراق)- اخوان مسلمون- فلسطينيون ( فتح – جبهة التحريرالفلسطينية.... الخ) – لبنانيون (قوات لبنانية- كتائب – تعامل مع اسرائيل- حزب التوحيد الإسلامي في لبنان) – أكراد ( حزب PKK "حزب العمال الكردستاني-نشطاء كرد .... الخ) – تيارات إسلامية مختلفة( حزب التحرير الاسلامي – سلفيون –جماعة التكفير والهجرة -...) – لجان احياء المجتمع المدني – منظمات حقوق انسان – منظمات وجمعيات غير مرخصة – صحفيون وكتاب ومثقفين – سوريين قادمين من العراق –المعارضون السوريون – المنفيون السوريون العائدين من الخارج.


مدة بقاء المعتقلين تبدأ من 25 سنة حتى الايام ، ومنهم أنهى فترة محكوميته ومازال قيد الاعتقال، وبعضهم ، لم يحل إلى أية محكمة حتى اللحظة، علما أن الجهات التي تتولى المحاكمة عادة في هذه الحالات هي محكمة أمن الدولة العليا والمحاكم الميدانية العسكرية ، وهي محاكم استثنائية، تجري المحاكمة فيها بشكل صوري،ولا تخضع للإجراءات القانونية أو المعايير الدولية.إلا أن أغلبية المعتقلين حوكموا أمام المحاكم الميدانية التي تتميز بقسوة أحكامها حيث تتراوح ما بين 15 سنة إلى السجن المؤبد- بعد أن تولى سجن تدمر تنفيذ أحكام الإعدام -  فضلا عن عدم إمكانية معرفة المعتقل الذي يحاكم أمامها لمدة الحكم أو ماهيته، إلا فيما بعد عن طريق التسريبات التي قد تحصل هنا وهناك.





سجناء  الإنترنت:


يعتقل عشرات المواطنين على خلفية ما يسمى "الشتم والسب" ، وهؤلاء الأشخاص لا ينتمون إلى أي تيارات سياسية ، ولا يمارسون أي  نشاط عام، حيث يأتي اعتقالهم نتيجة تقارير أمنية تكتب بحقهم، لتناولهم بعض الأوضاع أو الأشخاص في سورية بالنقد. وعادة يحال هؤلاء إلى المحكمة العسكرية أو يبقون بدون محاكمة . ويعتقلون لفترة تتراوح بين الثلاثة أشهر والثلاث سنوات ،وغالبا ما يتم توقيفهم لمدد طويلة في مراكز التوقيف المختلفة حيث يتعرضون لتعذيب شديد  . 


وبعد دخول شبكة الإنترنت إلى سورية ، وإحكام الرقابة عليها من قبل أجهزة الأمن ، بدأت الاعتقالات على خلفية مراقبة الرسائل المتبادلة بين مستخدمي الشبكة ، الذين يتبادلون مقالات أو تقارير صحفية عن الأوضاع الداخلية في سورية ومن ذلك : 


- الشاب عبد الرحمن الشاغوري- تعرف تهمته باسم :  ثرثرة انترنت ، وقد اعتقل بسبب مقال عن "منتدى جمال الأتاسي" أرسله إلى بعض أصدقائه عبر البريد الإلكتروني، وقد تعرض لتعذيب شديد في فرع فلسطين قبل أن ينقل إلى صيدنايا.


- الممثل مهند قطيش وأخوه ويحيى الأوس: موقوفين نتيجة تقارير (رسائل صحفية ) قاموا بإرسالها لجريدة الكترونية في الإمارات –  وقد أحيلوا مؤخرا إلى محكمة أمن الدولة حيث يحاكمون بتهمة نشر تقارير كاذبة وفقا لقانون المطبوعات.


- أحمد عوض من الجولان - معتقل منذ أشهر  بتهمة  (شتم وسب).





التعذيب:


التعذيب غالبا يقتصر على فروع التحقيق ، وتتحسن المعاملة لدى الترحيل إلى السجن.ولوحظ عام 2005 ان التعذيب قد انحسر كثيرا في السجون واقتصر على بعض الحالات وخاصة لدى المعتقلين الاسلاميين 


بإمكان المعتقل عامة الحصول على الصحف السورية ، واقتناء الراديو، فضلا عن وجود تلفزيون خاص بكل مهجع. ويتمتع السجين بنصف ساعة تنفس في الباحة الكبيرة للسجن.





قائمة بأسماء سجون ومعتقلات في مدينتي دمشق وحلب 


أ ) دمشق وريف دمشق :


1 – سجن دمشق المركزي ( عدرا ) سجن مدني.


 2-المزة (المزة): سجن عسكري.


3 – صيدنايا : سجن مدني.


4 - قطنا – ( نساء ) سجن مدني.


5 - حرستا - نساء (حرستا): سجن مدني.


6 - فرع التحقيق العسكري (الجمارك): الاستخبارات العسكرية.


7 - فرع فلسطين (المالكي): الاستخبارات العسكرية.


8 - فرقة شرطة التحقيقات (غير معروف): الاستخبارات العسكرية.


9 - مركز تحقيق العدوي (العدوي): الاستخبارات العسكرية.


10 - سجن الحلبوني (قرب محطة الحجاز): الاستخبارات العسكرية.


11 - مركز اعتقال القابون (القابون): الاستخبارات العسكرية.


12 - مركز تحقيقات القصاع (القصاع قرب مستشفى الشفاء): المخابرات العامة.


13 - كفر سوسة (كفر سوسة): المخابرات العامة.


14 - مركز تحقيقات أبو رمانة (أبو رمانة): الأمن السياسي.


15 - مركز اعتقال الشعلان (طريق المطار): كان خاضعاً لسرايا الدفاع.


16 - مركز اعتقال الروضة (الروضة): غير معروف.


17 - سجن المخابرات الجوية (غير معروف): المخابرات الجوية.


18 - مركز اعتقال القوات الخاصة (غير معروف): القوات الخاصة.


19 - السجن الإيطالي (غير معروف): غير معروف.


20 - مركز اعتقال العباسيين (العباسيين): غير معروف.


21 - مركز اعتقال النبك (النبك): غير معروف.


22 - سجن الزبداني (الزبداني): غير معروف.


ب ) حلب:


1 –سجن حلب المركزي (طريق المسلمية): سجن مدني.


2-أمن الدولة - السجن المدني (المحافظة): المخابرات العامة.


3 - أمن الدولة - السجن العسكري (قرب الجمارك): المخابرات العامة.


4 - فرع التحقيق العسكري (قرب محطة بغداد): الاستخبارات العسكرية.


5 - سجن هنانو (باب الحديد) الشرطة العسكرية.


6 - سجن الأمن السياسي (الجميلية): الأمن السياسي.


7 - مركز التحقيق الجنائي (العزيزية): الأمن الجنائي.


8 - سجن مدرسة المدفعية (الراموسة): الاستخبارات العسكرية.


  


 














تقرير عن النقابات





تمثل النقابات أرقى مؤسسات المجتمع المدني ، وتعتبر مهمتها في المجتمعات النامية أخطر، ومسئولياتها أكبر، من حيث الدفاع عن مصالح أعضائها وحماية حقوقهم وصيانة مكتسباتهم، لا بل وتزيد مهمة النقابات في المجتمعات النامية في الدفاع عن أعضائها ضد أي صورة من صور الانحراف البيروقراطي، والتي تحاول إساءة تفسير القوانين والنظم بما يضر بمصالح العمال والمهنيين وأوضاعهم، كما إن هذه المنظمات تشارك في وضع جميع القوانين واللوائح الناظمة لعملها.


يعود ظهور النقابات في سورية إلى بداية القرن الماضي و ارتبط هذا الظهور بشكل أساسي نتيجة لارتفاع مستوى التعليم وازدياد عدد خريجين الجامعات على اختلاف شرائحهم.





النقابات كما نص عليها الدستور السوري


*- أقر الدستور الدائم في سورية عام 1973،نصوصا خاصة بالنقابات ، حيث نظم العمل النقابي ومما جاء فيه:


1- لكل مواطن حق المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


2- للمواطنين الحق في ممارسة حقوقهم، والتمتع بحرياتهم وفقاً للقانون (الباب الأول، الفصل الرابع، المادتان 26 و27).


3- المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم كل قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها (الباب الأول، الفصل الأول، المادة رقم 9).


4- حق القطاعات الجماهيرية في إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات. وحددت القوانين إطار هذه التنظيمات كما حددت عملها ونظمت علاقاتها (الفصل الرابع، الباب الأول، المادة 48).





*- فرقت الدولة في تعاملها مع النقابات عبر معيارين من حيث التنظيم :


نقابات مهنية مثل نقابات المهن العلمية التي تضم نقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة المحامين ونقابة الصيادلة ونقابة المهندسين ونقابة المهندسين الزراعيين .وتعتبر هذه النقابات من ضمن القطاع الخاص وتمول نفسها ذاتياً.


منظمات شعبية وعمالية مثل اتحاد العمال، وتعتبر هذه المنظمات من إحدى قطاعات الدولة، حيث تقع تحت الهيمنة المباشرة للدولة كما أنها تعتمد في تمويلها على الدولة .


وفي كلتا الحالتين يبقى كلا الشكلين متساو في انتهاك حقوق أعضاءه من قبل السلطة .





*-حُلت النقابات عام 1980لخوف السلطة من تأثر النقابات بأحداث العنف في تلك المرحلة وخاصة بعد مبادرة بعض النقابات بطرح بعض المطالب الديمقراطية على السلطة ،لتجري بعدها اعتقالات واسعة لبعض الناشطين من مختلف النقابات ، لتعود السلطة بإعادة النقابات في عام 1981، ولكن بتعديلات ناظمة جديدة فيها الكثير من التضييق على الحريات، فظهرت بعض الوصاية على النقابات، حيث تم ربطها بحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم الذي يعتبر في الدستور السوري قائداً للدولة والمجتمع " المادة الثامنة "عن طريق مكتب المنظمات ومكتب نقابات المهن العلمية في القيادة القطرية.





واقع النقابات المفتقر إلى الحريات :


كل الأنظمة الداخلية والقوانين الناظمة للنقابات في سورية تحوي على مادة أو أكثر تجبر النقابة على العمل بتوجيه من الحزب الحاكم وبما لا يخالف خطه ومسيرته .


كل النقابات تعاني من وصاية الأجهزة الأمنية عليها ، حيث أن كل أضابير وملفات أعضاء النقابة تخضع لرقابة أمنية مباشرة ، كما أن هيئاتها العامة وجلساتها تخضع للتدخل الأمني المباشر ، ويعتبر تردد العناصر الأمنية إلى النقابات أمر طبيعي إذ أن الأجهزة الأمنية تعتبر النقابات مصدراً من مصادر المعلومات لسهولة طلب أي معلومة من النقابة باعتبارها تحوي أصلا كل المعلومات العامة والخاصة بكل عضو.


كل النقابات تجبر أعضائها من المنتسبين الجدد على إملاء أوراق ذات طابع امني من قبيل ذكر الانتماء السياسي وذكر نبذة عن المنظمات التي انتسب إليها هذا العضو في حياته ...الخ.


اغلب النقابات تضم في تشكيلاتها لجنة حزبية تابعة للحزب الحاكم وظيفتها تنسيب أعضاء النقابة إلى ذلك الحزب ، كما تراقب وتطلع على كل ما يجري في النقابة .


يجري تعميم البلاغات والقرارات الخاصة بالحزب الحاكم على جدول أعمال النقابات ليصار إلى العمل بها دون مناقشة .


تعطي القوانين النقابية لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بالنقابة الحق في حل النقابة دون الرجوع إلى أعضائها أو الرجوع إلى من يمثلها .


يتدخل الحزب الحاكم في العمل اليومي للنقابة سواء على مستوى المحافظات أو على مستوى القطر حيث يوجه الحزب بتعيين أعضاء معينين رؤساء للجان النقابية كما يتدخل في توزيع المكاتب واختيار محامي النقابة ...الخ


يتم إجبار النقابات على التمويل الجزئي لحملات الحزب الحاكم الانتخابية سواء تلك الحملات الخاصة في البرلمان أو لمجالس الإدارة المحلية ، كما يتم إجبار النقابات على الاحتفال والتزيين وإقامة المهرجانات وتعليق أعلام الحزب الحاكم في الأعياد الوطنية والمناسبات الحزبية .


الانتخابات النقابية 


تجري الانتخابات النقابية إما بطريقة الانتخاب المباشر لمجالس الفروع أو مجلس النقابة وإما بطريقة انتخاب وحدات تنتخب بدورها ومن أعضاءها مجالس فروع ومجلس نقابة 


وفي كلتا الحالتين تشكو الانتخابات النقابية من خروقات تجعلها انتخابات لا تمثل رأي أغلبية أعضائها .


ففي أي تشكيل نقابي من وحدة ، مجلس فرع ، أعضاء مؤتمر عام أو أعضاء النقابة المركزية يجب أن تكون أغلبية الأعضاء من عناصر الحزب الحاكم " 50+1 " ويتم قوننة تلك العملية عبر تقدمهم بلائحة اسمية مطبوعة بأسمائهم  بحيث يكون على الناخب أن يكتب اسم مرشحه بعد تلك الأسماء التي تعرف بقائمة الجبهة الوطنية التقدمية ، ومن الصعوبة على أي ناخب أن يشطب أي اسم من القائمة بسبب عدم توفر غرفة سرية في اغلب الأحيان .


بعض التجاوزات أثناء الانتخابات :


اعتماد الأوراق الانتخابية المطبوعة لأسماء سبق ترشيحها من الحزب الحاكم بدلا من الأوراق البيضاء والتي ينص القانون على خلوها حتى من أي كتابة بما في ذلك التوقيع والاكتفاء بالخاتم الخاص بالنقابة المعنية.


بعض الانتخابات تتم بعدم وجود غرفة سرية مع أن القانون ينص على وجود الغرفة السرية من اجل الانتخاب بكل حرية .


توجيه الحزب الحاكم بانتخاب بعض الأسماء دون غيرها .


حضور القيادات الحزبية الحاكمة وممثلي الأجهزة الأمنية جلسات الانتخاب مما يسبب ضغطاً غير مباشر على الناخبين.


عدم تقيد اللجنة الانتخابية بالقوانين الانتخابية الخاصة بمطابقة عدد الحضور مع عدد البطاقات الانتخابية أو بالتأكد من شخصية كل ناخب أو بتسجيل المخالفات في محضر الجلسة مما يساعد على تزوير بعض النتائج.


يتم توزيع مهام الناجحين في الانتخابات بطريقة التوجية السياسي من الحزب وخاصة أنهم يمثلون أغلبية الناجحين.


لا تسمح القوانين بالاعتراض بسهولة على نتائج الانتخابات أو على حجب الثقة عن عضو أو أكثر من أعضاء مجالس الفروع أو النقابات المركزية  ، إذ يحتاج عقد أي اجتماع إلى طلب من ثلثي الأعضاء الذي ربما يبلغ بالآلاف في بعض المحافظات وهذا أشبه بالمستحيل خاصة مع وجود عدد ضخم من الأعضاء خارج القطر بقصد العمل .


إن مراجعة سريعة لحياة التنظيم النقابي في سورية في السنوات السابقة تثبت لنا أن أغلب القيادات النقابية قد تحولت إلى قيادات بيروقراطية.كما أن التقارير التابعة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مليئة بالمخالفات المالية والتي بلغت أرقاماً خيالية، ووضعت هذه الوقائع في أيدي عناصر متسلطة لتستخدمها في ابتزاز التأييد والمساندة من القيادات النقابية الفاسدة، وفي تكوين الشللية والتكتلات في الحياة النقابية والسياسية، وخلال الفترة الماضية قامت هذه القيادات بكتم أنفاس أي قيادات قديمة لها كفاحها وماضيها النقابي، ولكن الأهم أنها حاصرت القيادات الشابة وأبعدتها عن أماكن عملها الأصلية ، وتحولت النقابات في سورية إلى تنظيم لائحي وإلى نقابات دفترية وإلى نظم حسابية تتولى جمع الرسوم والاشتراكات، ولم تعد تلك التنظيمات النقابية شيئاً جوهرياً في حياة أعضائها، فانتفاء الحياة الديمقراطية داخل هذه التنظيمات قد حال بينها وبين أن تكون أدوات تثقيف وتربية وتوعية، الأمر الذي أدى إلى سلبية أعضاء الهيئات العامة سواء في المشاركة بنشاط النقابة، أو في عدم حضور مؤتمرات النقابة، الأمر الذي انعكس في عدم وجود الإرادة الحقيقية للنقابيين في قرارات النقابات ونشاطاتها.


إن إعادة البناء الديمقراطي للنقابات أصبح واجباً ملحاً، ومطلباً عاجلاً حتى تمارس دورها الطليعي الجدير بها، وذلك يتطلب مراعاة أمور عدة:


1- تعديل القوانين النقابية وخاصة تلك المتعلقة بالبنود الانتخابية، بقوانين ديمقراطية تحترم رغبة الأعضاء وتحقق التمثيل الصادق والحقيقي .


2-عزل نفوذ بعض قيادات النقابات العامة الحالية حتى لا تمارس تأثيرها السابق في عملية الانتخابات، أو تستخدم ما حصلت عليه من مراكز وقوة مالية وشلل وعصبيات ومحسوبيات في هذه الانتخابات.


 2- إبعاد الأجهزة الأمنية نفوذاً وسيطرة عن العملية الانتخابية، لا سيما أنها ساهمت سابقاً في فرض شخصيات أرستقراطية علي الحركة النقابية.


3-إصدار قوانين تؤكد على استقلال النقابات بحيث تتخلص من الوصاية الحزبية وتكرس فصل العمل النقابي عن العمل الحزبي والعمل السياسي لان النقابة هيئة اعتبارية شكلت لترعى مهنة بعينها ويحمل أعضاؤها مبادئ سياسية مختلفة قد تصل إلى حد التناقض.


4- توفير الفرص للطاقات الخلاقة المبدعة في القواعد لتأخذ مكانها من دون وصاية من أحد سوى إرادة هذه القواعد.


4- محاسبة القيادات السابقة والحالية ، فعليها أن تتقدم بكشف حساب كامل عن عملها خلال السنين السابقة في مجال العمل الوطني، ومجال البناء الاجتماعي، ومجال النشاط النقابي، وزيادة الإنتاج، والتدريب الفني، والتكوين الفكري والثقافي، وفي مجال الخدمات الاجتماعية، والدفاع عن حقوق ومكتسبات الأعضاء.



































